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 الكرام أساتذتنا مع الجامعة رحاب في قضيناها أعوام إلى نعود وقفة من الجامعية الحياة في الأخيرة خطواتنا نخطو ونحن لنا لابد

 جديد. من الأمة لتبعث الغد جيل بناء في كبيرة جهودا بذلك باذلين الكثير لنا قدموا الذين

 الحياة. في رسالة أقدس حملوا الذين إلى والمحبة والتقدير والامتنان الشكر آيات أسمى نقدم نمضي أن وقبل

 الأفاضل أساتذتنا جميع إلى والمعرفة العلم طريق لنا مهدوا الذين إلى

 "تبغضهم فلا تستطع لم ،فإن العلماء فأحب تستطع لم فإن ، متعلما فكن تستطع لم فإن..  عالما كن"

 فقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضعو الشكر الجزيل والحمد الكثير لله العلي القدير الذي 

 هوبمساعدت ةي لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمذوال ** قراوي أحمد الصغيريسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف: ** 

 بملاحظاته القيمة. افكان نعمة الأستاذ ونعمة الناصح وقد منحنا وقته وصبره وأحاطن ،لنا منذ بداية البحث إلى نهايته

إدارة الأعمال وخاصة طلبة  وم التسيير وإلى كل طلبة علعلوم التسيير كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم 

 .1025/1026 والتجارة الدولية دفعة

 والعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل المتواضع.دون أن ننسى تقديم الشكر 

 
 
 



 

 أمـــــــــــــــي
 من إلى..  والوقار بالهيبة الله اكلله من إلى، سعادة لحظة لنا قدملت اأنامله كلّت من حب، إلى قطرة سقينيلت فارغا   الكأس تجرع من إلى
 بها أهتدي نجوم كلماتك وستبقى ،انتظار طول بعد قطافها حان قد ثمارا   لتري عمرك في يمد أن الله من أرجو..  انتظار بدون العطاء نيتعلم

والحنان،  الحب أرضعتني من إلى الكبير القلب العلم، إلى طريق لي مهدلت دربي عن الأشواك تحصد من إلى   الأبد وإلى الغد وفي اليوم
  (الحبيبة والدتي) بالبياض  الناصع القلب الشفاء،إلى وبلسم الحب رمز إلى

 
 على أشكر أن أريد مشواري نهاية في..  شيء أي مثل أكون وبدونك أنا أكون معك لاشيء بدونك الحياة وهذه دربي ورفيق أخي إلى

  إليك أخي  الأمل بنظرات لنجاحي تطلعت من إلى النبيلة مواقفك

                 من غرس في قلبي حب الأبوة إليك ولدي إلىإلى فلذة كبدي إلى الأعز والأغلى والأجمل  إلى من تركني أحب الحياة من اجله 

 حبا لو مر على أرض قاحلة يأحبك لإرضائي والعيش في هناء اتنازل عن حقوقهتساندني و تو ، لي الطريق ضيءت ولا زالت تإلى من كان
  إليك زوجتي الغالية. .لتفجرت منها ينابيع المحبة

 هذه وفي الحياة بحر هو مظلم واسع بحر عرض في السفينة لتنطلق المرساة وترفع الأشرعة تفتح فلان، الآن روحي سكنت التي الروح إلى
الشكر الجزيل والحمد الكثير الحمد ( أصدقائي) وأحبوني أحببتهم الذين إلى البعيدة الأخوة ذكريات الذكريات قنديل إلا يضيء لا الظلمة

               حاجي مراد  –باي الهواري   بوعبد الله محمد :إليك صديقي .فقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضعو لله العلي القدير الذي 
  نيوإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ومد يد العون لي إلى كل من يعرف إلى كل أصدقائي بالقسم –جباري يعقوب -جوبر حمزة   –

 عائلة 
 (إلى كل عائلة حاجي  ) مالدنيا لأرتوي من حنانه همهلولم ت، في مواجهة الصعاب مأجدهإلى من ، ني النجاح والصبرو إلى من علم

 
 حاجي حكيم
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 مقدمة عامة:
ية نها لم العديد من الأحداث الاقتصادية المتلاحقة ، حيث سارعت مجموعة من الدول بعدلقد شهد العا

لى هذا الأساس الثانية مباشرة للبحث عن السبل الكفيلة تنظيم العلاقات الاقتصادية العالمية ، وعالحرب العالمية 
ونجد أنه من أهم ما تمخض على هذا الأخير هو إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي  وودزتن تم عقد مؤتمر بري

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، وهو ما يعني أن يكون هدف المؤسستين المذكورتين هو العمل على ربط 
ماية التي تفرهها عليها الوقوف أمام أساليب الح الضروريالعلاقات الاقتصادية العالمية ، وتحقيقا لذلك كان من 

اء التفكير في إنشاء منظمة عالمية تكون جم معرقل للتجارة الدولية ، وهنا البعض والتي تمثل أه بعضهاالدول بين 
 مهمتها الرئيسية تنظيم التجارة الدولية وتجنب السعة الحمائية .
إلى رفض  بالإهافة الدول الأوروبية بتأييد بعض وعلى الرغم من أن هذه المنظمة المقترحة لم تحض

دول أوروبا الأمريكية و  تحدةالكونغرس الأمريكي المصادقة عليها ، إلا أن الجهود استمرت من قبل الولايات الم
لاتفاقية العامة للتعريفات با ، وتم تجسيد الفكرة فيما عرف لمة بين دول العايلتجار افاوهات المالغربية لإيجاد إطار 

 موكان ذلك عا انيف بسويسر جلتوقيع في بالاتفاقية ا تض، وح GATTز لها ب جارة والتي يرملتالجمركية وا
1947 . 

له الدول المتقدمة تشجيعا للتنمية من خلال إزالة التشوهات التجارية لإقامة نظام جونظرا لما سعت لأ
تجاري متعدد الأطراف، تتمثل سماته الأساسية في الاستقرار والانفتاح فقد تم عقد مفاوهات عديدة في ظل 

المفاوهات  لح عليها بجولة جنيف وتمثلت هذهط، وهي ما اص 1947حيث كان أولها في جنيف عام  الاتفاقية
مس الأولى في العمل على خفض التعريفات حيث انصب الاهتمام في الجولات الخفي مجملها على ثمان جولات، 

 من ذلك أبعد إلى طوكيو السابعة كذا الجولةو  كيندي الجولة السادسة والتي عرفت باسم الجمركية بينما ذهبت
اسة مكافحة الإغراق، وعلى العموم نجد أن هذه إدراج سي معالجة الحواجز غير الجمركية وكذا حاولت حيث

 اق التجارة العالمية .طت الجمركية، مما أدى إلى اتساع نالجولات قد أسفرت على تخفيض كبير في التعريفا
بدأت عام  حيث— أطول الجولات عتبرالتي تجسدت في جولة الأرجواي تأما عن الجولة الأخيرة 

في  متمثلةالات جديدة لمج، فمن أهم نتائج هذه الجولة هو إدراجها  -1994في ديسمبر عام  وانتهت 1986
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، كما أن هذه الجولة تجارةالملكية الفكرية والاستثمار المتصل بال حقوقدمات و ارة في الخجالت
 الالتزامات عند تنفيذالعالمي بصفة عامة  الاقتصاد علىالمرتقبة  ثارل النتائج والآحو أثارت جدلا كبيرا 

 . وثيقة 28القانونية والتي بلغت في مجملها  اتفاقيتهاالناتجة عن 
 تحرير التجارةالتي شهدتما الساحة العالمية ولا سيما من ناحية  المتسارعة التطورات وبفضل

تحقيق  ذاالعالمي ، وك الاقتصاديري لدفع عجلة النمو هرو العالمية كعامل  التجارة زت أهميةر الدولية ب
رة لإنشاء جهاز دولي ذو طابع منظم ، وهو ما هرو المزبد من الرفاهية للعالم ، كل ذلك أدى إلى وجود 

، حيث التجارةالعامة للتعريفات الجمركية و  فاقيةالاتالعالمية والتي حلت محل  التجارةمة ظتجسد في قيام من
وذلك من خلال ما  —ات جالعالمية من أهم نتائج الجولة الأخيرة للالتجارة مة ظار إنشاء منقر كان 

العالمية حيث دخلت حيز التنفيذ بداية من عام  التجارة مةظمراكش لإنشاء من اتفاقيةنصت عليه 
1995 - . 

الجات وذلك بالنظر لما  اتفاقيةشمولا من  أكثرة التجارة العالمية وما يمكن قوله هو أن منظم
المختلفة من جهة  الاهتماماتتضمنته المنظمة من إجراءات وقرارات من جهة والإعلان على العديد من 

ارة العالمية هي بمثابة الهيئة المسيرة والمراقبة والتي تختلف في المفهوم جأخرى ، وهو ما يعني أن منظمة الت
 الجات . اتفاقيةوطرق العمل على 

لم لدولية ، والتي بفضلها أصبح العاالعشرين تميز بظهور المنظمات االواحد و  وهكذا فإن القرن
جتماعية ، وفي هذا الخصو  عبارة على شبكة معقدة ومتداخلة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والا

تحرير التجارة العالمية ، وترسيخ العمل على  ادةيارة العالمية تعمل دوما من أجل ز نجد أن منظمة التج
 .واحترامها بمجالهاأعضائها بالاتفاقيات والمبادئ المتعلقة  التزام

في حدود  -1995 عام إنشاءها منذ –لعالمية التجارة افي منظمة  الأعضاءلدول اما بلغ في
حيث يلاحظ وجود تباين بين  ،دولة عربية 11ها أكثر من همنمن و دولة  021نجد  6102عام

ية، إذن فإن هناك دول أخرى عربية تحتل صفة مراقب في منظمة و قفها من العضو الدول العربية في م
 إلى هذه الأخيرة مفتوح نجد أن الدول العربية الانضمامارة العالمية، وفي حين أن جالت

في المنظمة  عليهاوالإجراءات المنصو   الالتزاماتهذا هو  سعيها ، ولكن ما يعارض ضمامنللاتسعى 
وهذا ما قد تجده الدول العربية هد  —و العمل على تطبيقها واحترامها ضوالتي يتعين على أي بلد ع  -

هذا الشأن هو أن يتم تفعيل مشاركة الدول العرب الأعضاء في مصلحتها، وما يمكن أن يقال في 
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المفاوهات التي تجري على مستوى منظمة التجارة العالمية ، حتى تكون سندا وعونا للدول العربية 
النظام الجديد للتجارة العالمية لن تكون  آثار وبالتالي فإن ما هو مؤكد هو الانضمامالأخرى الراغبة في 

لم ,مما فيها ية فقط ، بل ستطول جميع دول العاقاصرة على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالم
شاشة بهعموما  يتميزالعربي  الاقتصادخاصة وأن  — بيوذلك بجانبيها الإيجابي والسل —الدول العربية 
ة العالمية مقارنة بالاقتصاد العالمي ، وعلى هذا الأساس فإنه لا سبيل الاقتصادي للتغيراتوحساسية كبيرة 
وخاصة  - السائدوالقرارات المصححة لنظامها  الإجراءاتإلا أن تتخذ العديد من  أمام الدول العربية

وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية العالمية ،وبالفعل نجد في هذا الصدد أن  -منه  يالاقتصاد الجانب
 يالاقتصادلإهافة إلى دعم التعاون بالعديد من الدول العربية قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية ا

 تحرير التجارة العربية البينية . مجناالعربي من خلال قيام سوق عربية مشتركة فعالة ومدعمة لبر
مج ناعلى غرار الدول العربية الأخرى ، فإنه وانطلاقا من أهداف بر زائربالجأما فيما بتعلق 

 يرلتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمباتنفذه  الذي — يالاقتصادالإصلاح 

 تبديفهي  —إلى مجموعة الدول العربية نتمي دولة ت عتبارهابا -ورغم العقبات التي تمنع الجزائر —
عام  الجزائريةه الحكومة بتقدمت  الذيالعالمية من خلال الطلب  التجارةإلى منظمة  للانضمام استعدادها

على  التجارية الجزائريةكان متبوعا بتقرير مفصل عن وهع وآفاق تطورات المبادلات   والذي،  1996
 يقه الجزائر بتطبالتزمت  الذيالتعديل الهيكلي  برنامج المدى القصير، وهذا كله يندرج همن

التجارة العالمية ، وإنما تعتبر كدولة بصفة مراقب فقط إلا  منظمةائر لم تنظم بعد إلى الجز وبالرغم من أن 
فيه  أكد والذي ئري لجزاا التجارةأنه من المتوقع انضمامها ، وذلك استنادا للتصريح الصادر عن وزير 

 258 أجابت على الجزائر في تطور مستمر، و أهاف موهحا بانً المنظمةائر إلى الجز بانً ملف انضمام 
إلى  بالإهافة من ترتيبات لجزائرابه  تقوم وأن ما بالمنظمةن الدول الأعضاء صادر ع 6112سنة سؤال 
 المتواصلة الرغبة على دليل بمثابةذلك  فكل لتهيئة الأرهية،تها مبادرا

 إذا الذي سيعود على الجزائر الأثرالعالمية ، كما أنه لم يستبعد إلى منظمة التجارة  الانضمامللجزائر في 
 . -ـوكل ذلك نتطرق له في انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية -للمنظمة  ضمامهاان تم ما
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الأسئلة الفرعية لهذه  ومن خلال ما سبق تظهر لنا ملامح إشكالية البحث الأساسية وكذا
 لي:ي الإشكالية كما
 كالية البحث في السؤال التالي :شوتكمن إ :حثبإشكالية ال

 ؟ وعلى راسها الجزائر المنظمة العالمية للتجارة إلىما واقع اقتصاديات الدول العربية في ظل الانضمام 
 لابد من الإجابة على بعض الأسئلة التمهيدية للإجابة على الإشكالية : الأسئلة الفرعية:

 عريفات الجمركية والتجارة ؟تالعامة لل الاتفاقيةما هي  -0
 نعني بمنظمة التجارة العالمية ؟ وماذا -6
 العامة والمنظمة العالمية ؟ الاتفاقيةإلى ماذا توصلت كل من   -3
 ية إلى منظمة التجارة العالمية ؟ات انضمام الدول العربيالعربي، وما هي تحد الاقتصادما واقع   -4
و هل استطاعت الجزائر تحقيق ة في منظمة التجارة العالمية؟،ويما موقف الدول العربية من العض  -5

 ؟شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
 الفرضيات

 .ة تشمل مجالات عدةنظمال تخفيض التعريفات الجمركية ، بينما المبمجتختص , الاتفاقية -0
 تختلف .مة على قيام مفاوهات عدة، لكن نتائجها نظوالم الاتفاقيةكل من   اعتماد  -6
 إلا العربية العالمية، وما على الدول الاقتصادية بالمتغيرات التأثر شديد عموما العربي الاقتصاد -3

 .كأن تعمل معا كدولة واحدة ،اباقتصاداته النهوض
 تسعى إلى تحرير كما صفة مراقب، تحتل ة وأخرىمظفي المن بالعضوية تتمتع عربية لدو هناك  -4

 العربية البينية.التجارة  لأجل تنشيط أسواقها
 ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها : : أهداف الدراسة

 الجات إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية. اتفاقيةمن  الانتقالتوهيح   -0
 .والمنظمة الاتفاقيةمحاولة معرفة أهم نتائج كل من   -6
 .ضمام إلى منظمة التجارة العالميةمحاولة معرفة الخطوات الإجرائية والشروط المتعلقة بالان  -3
 الكشف عن مدى بلوغ الدول العربية في تنفيذ أهدافها.  -4
 .الانضمامالدول العربية لأجل ات يتحد -5
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إلى منظمة  الانضمامتوهيح الإجراءات والترتيبات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية من أجل   -2
وذلك في  للانضمامالوطني كنتيجة  الاقتصادتملة على المح التجارة العالمية، وكذا إبراز الانعكاسات

 الجانبين الإيجابي والسلبي .
 سة :اأهمية الدر 

يرات العميقة التي ظهرت كعولمة غتحتل هذه الدراسة أهمية بالغة في الوقت الحالي نظرا للت
 الدولي، يالاقتصادمن أهمية هذه الدراسة في إيجاد موقع للجزائر في النظام ، وعليه فإنه تك الاقتصاد

 سسة متخصصة في الإشراف على التجارة .ؤ وخاصة بعد إعلان منظمة التجارة العالمية كم
 أسباب اختيار الموضوع :

  اتية،وهيذو  حض الصدفة وإنما كان نتيجة عدة اعتبارات موهوعيةبم لم يكن اختيار الموهوع.
 كما يلي

 :الاعتبارات الموهوعية
 كافة الناس المختصين منهم والعامة .  اهتمامحداثة الموهوع ، خاصة أنه يستقطب  -0
 أهمية الموهوع واقترانه بالإصلاحات الاقتصادية الراهنة .  -6

 اتية:الذالاعتبارات 
 ات الصلة بالتجارة الدولية .ذالميل الشخصي للمواهيع  -0
 دة .جمحاولة المعرفة والغو  في غمار المواهيع المست -6
 الاهتمام والرغبة الملحة للبحث في هذا الموهوع . -3
 راسة :لدهج انم

تم  ه والإجابة على الأسئلة المطروحةبغية الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب البحث وتحليل أبعاد
 والتحليلي .الوصفي التاريخي  الاعتماد في هذه الدراسة على الأسلوب

 خطة البحث :
، ومن أجل الوصول إلى  هياتا اختبار الفر ذالية البحث والأسئلة المطروحة وكللإجابة على إشك

سبقت هذه الفصول  حيثاول الموهوع في ثلاثة فصول نأهداف الدراسة وتوهيح أهميتها ، فقد تم ت
ملخصا عاما عن الموهوع ، متبوعا بمقدمة عامة ، وتلتهم أيضا خاتمة عامة كما تتضمن هذه الأخيرة 

 كورة .ذ تائج المنبطة من النوالمقترحات المستصيات هي ببعض التو نتوتإليها تائج المتوصل نبأهم ال



 مقدمة
 

 
 و

ثلاث مباحث، حيث  OMCبالمنظمة العالمية للتجارة وقد تناول الفصل الأول المعنون 
وتعريفها  انشأته حيث من GATTرة اجوالت الجمركية تعريفاتلل العامة الاتفاقية ص أولها لدراسةخص
بالتركيز على الجولة الأخيرة نظرا لأهمية  للاتفاقيةالجولات الثمانية  ، ونتائجوأهدافها ا أهم مبادئهاذوك

مة ظة العالمية حيث تناول تعريف المنالتجار  رق إلى منظمةط، في حين خصص المبحث الثاني للت نتائجها
للمنظمة العالمية  الانضمامإجراءات وشروط وكذا  التطرق لهيكل المنظمةوأهم مبادئها وأهدافها، مع 

عالمية ،من خلال الخوض مة التجارة الظفقد اختص بتقييم أداء ومستقبل من، أما المبحث الثالث  للتجارة
 ا مستقبلا .تهامة والتطرق لأهم توجيهظا دعائم قيام المنذا وكتها وأهم إنجازاتهفي مؤتمرا

 ص أولهاحيث خص فقد تناول مبحثين ,، الوطن لعربي باقتصادياتأما الفصل الثاني والمعنون 
القطاع الزراعي في  دراسة الموارد المعدنية العربية و الموارد الاقتصادية في الوطن العربي من حيث لدراسة

واقع اقتصاديات الثاني  ل, في حين خصص المبحث القطاع الصناعي في الدول العربية وكذا الدول العربية
دول المغرب العربي والذي تضمن البنية الاقتصادية لدول الإتحاد المغربي و التجارة البينية لبلدان المغرب 

 العربي و تصنيف دول الإتحاد المغاربي حسب بعض المؤشرات  الاقتصادية الدولية, 
وجاء الفصل بعنوان ترتيبات  في هذا الموهوع الجزائر بينما خصص الفصل الثالث لدراسة حالة

لى ثلاث إالوطني ، قسم الفصل  الاقتصادعلى  وانعكاساتهالى منظمة التجارة العالمية إالجزائر انضمام 
اته ،بينما تطرقنا في وإصلاح الجزائري الاقتصادمباحث تم تخصيص المبحث الأول منها للخوض في واقع 

المبحث الثالث بدراسة  انفردلى المنظمة ، في حين إر ائالجز لى ترتيبات ومراحل انضمام إمبحث ثاني 
 الوطني . الاقتصادلى المنظمة على إائر الجز من انضمام  المحتملة الانعكاسات
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 المنظمة العالمية للتجارة
 ـعريفــــة الجمركية.ـــــــــامـة للتـــــــــــــــاقية العـــــــــــــالمبحث الأول: الاتفـ -

 المبحث الثاني: منظمة التجارية العالمية كبديل للإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية. -

 ـــــــارة العــــــــالميــة .ـالمبحث الثالث: تقــــــيـيــم أداء ومستــقبــــــــل التـجـ -
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 دمة الفصلمق
نظرا لما شهدته الأوضاع الاقتصادية من تدهور بعد الحرب العالمية الثانية، قامت معظم دول العالم 
بمبادرات عديدة رغبة منها في النهوض بهذه الأوضاع، وانتهت مساعي الدول انعقاد مؤتمر بريتين وودز عام 

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما   الدولي،، وما تمخض على هذا الأخير هو إنشاء صندوق النقد 1944
لك دعما للمؤسستين السابقتين الذكر، وكذا وذ كانت هذه الدول ترقب في إنشاء منظمة تجارية قائمة بذاتها،

استكمالا للركيزة الثالثة للنظام الاقتصادي العالمي ، ولكن باءت أهدافهم بالفشل وذلك بسبب عدم موافقة 
ا القرار، وكذا عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على توقيع قرار الإنشاء، وعوضت الدول بعض الدول على هذ

المشاركة هذا الفشل بتوقيع على اتفاقية سميت" بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة" وكانت أهدافها 
ية، كما أنها تقوم على العديد من الأساسية تتمثل في التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية ومن ثم إلغائها كل

المبادئ المساعدة لبلوغ أهدافها المسطرة وتحقيقا لهذه الأخيرة قامت الاتفاقية بالعديد من المفاوضات والتي 
 جولات . ((08وصلت في مجملها إلى ثمان

ائج التي همية النتجولة لطول فترتها وكذا نظرا لأ أهمرجواي و وهي جولة الا الأخيرةحيث تعتبر الجولة 
نتائج الجولة المذكورة، حيث تعتبر  أهمن يعتبر قيام منظمة التجارة العالمية من أتمخضت عنها وفي هذا الش

منظمة التجارة العالمية منظمة متخصصة قائمة بذاتها، حيث تهتم بالنهوض بشؤون التجارة العالمية وذلك مع 
اشمل من اتفاقية  أنهاومنظمة التجارة العالمية بطبيعتها  بالعديد من المبادئ المسطرة لعمل هذه المنظمة، الأخذ

ومدى شموليته على اختصاصات مختلفة ومجالات عديدة تخص  الإداريهيكلها  إلىالجات، وذلك بالنظر 
يؤكد وجود اختلافات عديدة بين المنظمة والاتفاقية، وما يمكن قولها هو أن  الحياة الاقتصادية العالمية، وهذا ما

التجارة العالمية منذ إنشائها عقدت العديد من المفاوضات والمؤتمرات من اجل إنجاح سير عملها في منظمة 
تجسيد الأهداف المسطرة لها، وتعمل منظمة التجارة العالمية حاليا على تعميق إلزامية الدول لشروطها وكذا 

 توسيع مجالات اهتماماتها.
في ثلاث مباحث، حيث يخصص المبحث الأول ويتم التطرق لكل ما سبق في هذا الفصل وذلك 

للتعرف على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة وكل ما نتج عنها، أما المبحث الثاني فيتم فيه 
في القيام بمهامها،  التعريفة الجمركية للاتفاقيةبديلة  باعتبارها التطرق لكل ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية وذلك

بحث الثالث فقد خصص لتقييم أداء المنظمة، وذلك فيما يتعلق بأهم الانجازات وكذا المؤتمرات التي أما الم
 .شملتها،   كما يتم من خلاله تسليط الضوء على التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية.
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 المبحث الأول: الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة
الدول بشان التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة كحل بديل لقد كان اتفاق 

لفشل مساعيهم في إنشاء منظمة تجارة قائمة بذاتها، وكذا من اجل النهوض بالوضع الدولي، وعرفت هذه 
ق تمكنت من "، ومنذ إدراج هذه الاتفاقية حيز التطبيGATT"اتفاقية الجات" ويرمز لها بال" الاتفاقية باسم

القيام بالعديد من المفاوضات بحثا على تخفيض التعريفات الجمركية ثم إلغائها تماما، حيث وصل عدد 
 .1947المفاوضات إلى ثمان جولات كان أولها جولة جنيف عام

والجدير بالذكر إن الجولات الست الأولى جاءت تهدف إلى تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية، بينما جاءت 
 ولة الأخيرة متضمنة العديد من الأهداف، وقد تمخض عنها أيضا نتائج جد مهمة .الج

سبق فيما يخص الاتفاقية، وذلك بالخوض في أهم مبادئها وأهدافها، ثم نعرج على  وسنقوم بالتطرق لكل ما
ا على الأوضاع نتائج الجولات الثمانية للاتفاقية، وبأكثر تركيز على الجولة الأخيرة نظرا لأهمية ما نتج عنه

 الاقتصادية العالمية.
 المطلب الأول: نشأة ومفهوم الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة

إن الأوضاع التي سادت دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية استدعت اهتمام هذه الأخيرة ـ وبخاصة  
فع القيود الجمركية المعرقلة لحركة التجارة بين أسواق الدول الغنية منها ـ بتحرير التجارة الخارجية ، من خلال ر 

الدول المختلفة ، وانتهت الجهود المبذولة لأجل ذلك بتوصل إلى ما يعرف " بالاتفاقية العامة للتعريفات 
 1الجمركية و التجارة "

 GATT"2الفرع الأول : الظروف التاريخية لنشأة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة "
نضرا للأوضاع المتدهورة بصفة عامة و الاقتصادية بصفة خاصة التي سادت العالم ـ وهو ما أدت إليه 
الحرب العالمية الثانية ـ تم اللجوء لانعقاد مؤتمر بريتن وودز، حيث تمخض على هذا الأخير عدة اتفاقيات 

لدولي ، وكذا البنك الدولي للإنشاء و التعمير انتهت بإنشاء صندوق النقد الدولي ويهتم بإدارة النظام النقدي ا
و الذي يتولى إدارة النظام المالي الدولي ، لكن لم يحصل الاتفاق بشأن إنشاء منظمة عالمية للتجارة التي كان 
من المنتظر إن تشرف إلى جانب هاتين الهيئتين على إدارة الاقتصاد العالمي ، حيث أن الولايات الأمريكية 

بة منها في إعادة ترتيب الأوضاع والاقتصادية الدولية تقدمت حكومتها باقتراح للبدء في مفاوضات المتحدة ورق
                                                           

 647-671، مصر، ص ـ ص 2001الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، العولمة ولإقليمية: مستقبل العلم العربي في التجارة الدولية، أسامة المجدوب،   1
GATT"الإنجليزية، حيث تم أخذ الحرف الأول من كل كلمة من  ": هي اختصار لتسمية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة بالغة

 ".   Gènèral Agreement on Tariffs and Tradeالعبارة التالية :"
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دولية تجارية تهدف إلى تحرير تجارة دولية من القيود المفروضة عليها، وبناءا على توصية أصدرها المجلس 
 .1946بلندن عام  الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تم عقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف

، واختتمت في هافانا وكان ذلك عام 1947وبدأت أعمال المؤتمر المذكور في جنيف وذلك عام 
"إذ أنما تهدف إليه هذه  ، حيث صدر على هذا المؤتمر وثيقة عرفت باسم "ميثاق التجارة الدولية1948

على إنشاء منظمة للتجارة العالمية، ونتبع الوثيقة هو وضع الأسس الموصلة لاتفاقية التجارة الدولية وكذا العمل 
 المراحل التاريخية لهذا الميثاق من خلال النقاط التالية :

رغم أن المؤتمر الدولي ـــ الذي أسفر في النهاية على ميثاق هافاناـــ انعقد في الأساس بناء على مبادرة 
لمبدئية على الميثاق وتجميد عرضه على أمريكية، إلا أن الإدارة الأمريكية قامت وقت إذ بسحب موافقتها ا

حيث شهد هذا التاريخ  1950الكونجرس للمصادقة عليه، واستمر هذا الموقف الأمريكي الغامض حتى عام 
الرفض الرسمي للإدارة الأمريكية بالتصديق على الوثيقة، وخاصة الجزء الخاص بإنشاء المنظمة للتجارة الدولية 

يادة الأمريكية للتجارة الخارجية أو المساس بمصالحها الخاصة، ورغم هذا خوفا من أن يؤثر ذلك على الس
الرفض إلا أنها كانت في نفس الوقت تهدف إلى توقيع اتفاقية شاملة لتحرير التجارة الدولية السلعية من القيود 

دولي كان ذلك  المعيقة لتدفقها بين الدول، وسعيا لتحقيق هذا الغرض دعت الإدارة الأمريكية إلى عقد مؤتمر
ــــ حيث أن هذا كان قبل طرح وثيقة "ميثاق هافانا"ــــ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل  1947في جنيف عام 

 .1على الأسلوب الأمريكي المعروف بالتحرك في مسارين أو أكثر في آن واحد تحقيقا لنفس الهدف
 ثانيا: ميثاق هافانا ونشأة الاتفاقية متعددة الأطراف

( دولة وارتفع العدد إلى أن وصل ثلاث وعشرون 18المؤتمر الدولي في بدايته ثمانية عشرة ) لقد ضم
( دولة، كانت تتفاوض حول اتفاقية دولية لتحرير التجارة لتكون بمثابة ترتيب مؤقت لحين اتضاح موقف 23)

تنازلات الجمركية على الدول من المصادقة على ميثاق هافانا، فبدأت المفاوضات على أساس ثنائي لتبادل ال
 السلع المختلفة وبعدها جمعت كافة الاتفاقيات الثنائية

التي تم التوصل إليها لتشكيل  اتفاقية شاملة متعددة الأطراف لتحرير التجارة في السلع ، إذن فمع وجود 
كما تم   – الرفض الأمريكي للمصادقة على ميثاق هافانا معيقا للجهود الهادفة لإنشاء منظمة تجارة دولية

  –توضيحه فيما سبق 

                                                           
 641-647، ص ـ ص )مرجع سابق(أسامة المجدوب،  1
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إلا أن تلك الاتفاقية تعتبر ثمرة تخطيط الدول الصناعية الكبرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
 1حيث جاءت وفقا لما أرادته وتلبية لمصالحها ، وسميت هذه "الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة"

 العامة للتعريفات الجمركية والتجارة يةاقللاتفالفرع الثاني : التعريف وكيفية الانضمام 
 "  GAATأولا : تعريف الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة "

وبدأ العمل بالاتفاقية عام  6447أكتوبر 03هي عبارة عن اتفاقية دولية متعددة أبرمت في 
والتزامات عقدت بين الدول الموقعة عليها و التي تعرف اصطلاحا الأطراف حيث تتضمن حقوق  ،64412

 3المتعاقدة وتهدف إلى تحرير التجارة الدولية السلعية من القيود المعيقة لحركتها
" :هي اختصار لتسمية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة باللغة  GATTوكلمة الـ"

 Général Agreementرف الأول من كل كلمة من العبارة التالية:الإنجليزية حيث تم اخذ الح
Tariffs and Tarde  

إن ظهور هذه الاتفاقية و بروزها حيز الوجود كان بهدف التنظيم المؤقت للمبادلات الدولية التجارية 
ام الاقتصادي مع تعثر الاتفاق بشأن إنشاء منظمة تجارة عالمية أصبحت هذه الاتفاقية الركيزة الثالثة للنظ

 العالمي تركز اهتماماتها أساسا في :
عضاء التي ترغب في تخفيض الرسوم التفاوض بشان التخفيض الجمركي فيما يتعلق بصادرات الدول الأ -

الجمركية التي تفرضها الأطراف الأخرى على صادراتها ونفس الأمر فيما يتعلق بالواردات حيث يعطي 
 الممنوحة منه مهما كانت الظروف التي أجبرته على ذلك. العضو فرصة للعدول عن للتخفيضات

 .التزام الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية بالامتناع عن فرض رسوم أخرى غير الرسوم الجمركية -
في إذا تم منح ميزة إلى دولة سواء كانت عضو  عدم جواز فرض قيود جمركية إلا في حالات استثنائية -

قد تكون الميزة عبارة عن تخفيض جمركي أو غير جمركي –أم لا من طرف دولة عضو في الاتفاقية الاتفاقية 
 4فلابد أن يتمتع باقي الدول الأطراف في الاتفاقية بهذه الميزة –

 

                                                           
 644-641ص، –أسامة المجدوب، ) المرجع السابق(، ص  1
 .330، لبنان، ص 3330الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  بسام الحجار،العلاقات الإقتصادية الدولية، المؤسسة 2
ل العربية، منشورات المنظمة العالمية إعداد فريق من خبراء المنظمة، إشراف عبد القادر فتحي لاشين، الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وعلاقاتها في قطاع النقل في الدو  3

 .23، مصر، ص 3332للتنمية الإدارية، 

 .34-31ص،  –، مصر، ص 3330عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، الجات ... الهدف والغاية: رؤية من منظور تاريخ العالم الإقتصادي، دار الفكر الجامعي،  4
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 " GATTثانيا: الانضمام إلى "

 الجات و تصبح الدولة طرفا فيها وهما: إلىهناك طريقتين للانضمام 

من اتفاقية الجات حيث يشترط موافقة ثلثي الأطراف المتعاقدة  00هو ما تضمنته المادة  الأولى: ةالطريق-6
–وهذا بعد التفاوض حول الحواجز الجمركية غير الجمركية مع الأطراف المتعاقدة تحقيقا للمبدأ الأول للاتفاقية 

 و هذا ما يطلق عليه مفاوضات تأشيرة القبول. -هو الدولة الأولى بالرعاية

من الاتفاقية في الفقرة الخامسة وتخص به الدول الحديثة العهد  31هو ما تنص عليه المادة  لطريقة الثانية:ا-3
هذه الأخيرة تابعة للجات باعتبارها الدولة الأم مبدئيا حيث بإمكان الدول المعنية أن  أنبالاستقلال  ومفادها 

ويعني هذا -أي إنها تكسب التبعية بحكم القوة–الأم تصبح طرفا متعاقدا في الجات بمجرد إن تتكفل بها البلد 
 الدول حديثة العهد بالاستقلال  اكتسبت حق التعاقد دون تأشيرة القبول. أن

دولة بينما وصل عام 30حيث بلغ6447وقد تطور عدد البلدان المتعاقدة في الجات منذ إنشائها عام
موضحا في -د من التوضيح نجد تتبع هذا التطوردولة وازداد هذا العدد بمرور السنين ولمزي41إلى  6417

 1(36الجدول رقم)

للجات فانه من حقها أيضا طلب الانسحاب منها. ويكون ذلك  و كما للدول الحق في الانضمام
اشهر من تقديم  1بطلب الانسحاب كتابي إلى السكرتارية العامة ويصبح الانسحاب ساري المفعول بعد ستة 

 64262الطلب ومثال ذلك انسحاب سوريا من الاتفاقية عام 

 

 

 

 

                                                           
مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم الاقتصادية فرع نقود ومالية،  وأثرها على اقتصاديات الدول النامية،مذكرة OMCإلى  GATTسامية فلياشي، الإنتقال من  1

 .16-16ص،  –، جامعة الجزائر،ص 3333
 .36، الجزائر،ص 3330ة،ناصر دادي عدون، محمد متناوي،الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة: أسباب الإنظمام، النتائج المرتقبة ومعالجتها، دار المحمدية العام 2
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 1الجدول رقم :

 1"6442-6447ل الفترة "تطور عدد الأطراف المتعاقدة في الجات خلا
 عدد الدول المتعاقدة السنة

6447 30 
6417 41 
6474 44 
6443 632 
6444 661 
 (6442)حتى شهر مارس  600 6442

 .OMCالمصدر: المنظمة العالمية للتجارة 
 "GATTالمطلب الثاني: مبادئ وأهداف "

رغم إن هذه الاتفاقية ليست منظمة عالمية لا من حيث الجانب الشكلي ولا القانوني إلا إن هذا لا 
يمنع  من وجود مجموعة من المبادئ و القواعد التي تقوم عليها وذلك من اجل الوصول إلى الأهداف المسطرة 

 لها ومن خلال هذا المطلب سنتطرق لأهم هذه المبادئ والأهداف كالتالي 
 GATTرع الأول: أهداف الف

لقد جاءت اتفاقية الجات لتكون السبيل لدول العالم المتعاقدة في تحقيق العديد من الأهداف كان 
 2أهمها متمثلا فيما يلي:

 العمل على رفع مستويات معيشة الأطراف المتعاقدة . أولا:
 الوصول إلى مستويات التوظيف الكامل. ثانيا:
 زيادة مستويات الدخل القومي الحقيقي و تنشيط الطلب الفعال ثالثا:
 الاستغلال الأمثل للموارد العالمية من خلال التوسع في الإنتاج و التجارة الدولية السلعية. :رابعا

 سهولة النفاذ لأسواق المنتجات والمواد الأولية  خامسا:

                                                           
 .24فلياشي،)المرجع السابق(، ص  سامية 1
 .34ص  ، مصر،3330لإتفاقية الجات، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، الآثار الإقتصادية الجات: محمد محمد علي إبراهيم، 2
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الدول المتقدمة لتصريف فائض إنتاجها من السلع  مساعدة الدول الأقل نموا في الوصول إلى الأسواق سادسا:
المصنعة ونصف المصنعة حيث يتم تحقيق الأهداف العامة السالفة الذكر والاعتماد عليها بغية الوصول للهدف 

 الأساسي لها والمتمثل في: 
ما أن الجات زيادة حجم التجارة الدولية وإزالة القيود المحلية من خلال تخفيض القيود الكمية والجمركية ك -

 1اختارت عدة مبادئ تحم مسيرتها نحو تحقيق أهدافها
 الفرع الثاني : المبادئ التي تقوم عليها الجات :

تحقيقا للأهداف التي وجدت لأجلها الاتفاقية اتفقت الأطراف المتعاقدة على الالتزام بمجموعة من 
المبادئ واحترمها ضمانا لإزالة كافة القيود والحواجز المعرقلة لحركة التجارة الخارجية بين الدول المتعاقدة وكانت 

 هذه المبادئ متمثلة في ما يلي : 
  رعاية أولا : مبدأ الدولة الأكثر

وهو ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية وحسب هذا المبدأ فان أي ميزة أو معاملة تفضيلية تمنحها الدولة 
تعمم على باقي الدول المتعاقدة في  أنلا يجب  أمالمتعاقدة إلى دولة أخرى سواء كانت متعاقدة ففي الاتفاقية 

 وهما : الاتفاقية ويقوم هذا المبدأ على شرطين أساسين
: ومضمونه أن الصلاحيات التي تقدم إلى بلد متعاقد يجب أن تشمل باقي الدول المفضلةشرط الأمة  -36

 المتعاقدة الأخرى، دون أي قيد أو شرط.
شرط المعاملة الوطنية: ومضمونه أن كل الدول المتعاقدة يجب ان تعامل الواردات من الدول المتعاقدة  -33

  2الوطنية من حيث الضريبة المطبقة والقوانين الداخلية الأخرى.الأخرى بنفس معاملة المنتجات 
 ثانيا: مبدأ الحماية من خلال التعريفة الجمركية

ويعني مضمون هذا المبدأ أن ها الإجراء الوحيد المسموح به لحماية السلع الوطنية هو التعريفة الجمركية 
تجنب دعم الصادرات لأن ذلك قد يلحق الضرر فقط، أما عن الإجراءات الغير المسموح بها نذكر مثلا: 

 بطرف متعاقد آخر.
 
 

                                                           
 .34محمد محمد علي إبراهيم، ) المرجع السابق(، ص  1
 .61-62ص،  –ناصر دادي عدون، محمد متناوي، )المرجع السابق(، ص  2
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 ثالثا: مبدأ التمكين
من الاتفاقية وجاء هذا المبدأ تأكيد على ذلك، ومقتضاه هو منح  01وهذا ما نصت عليه المادة 

 .لأسواق الدول المتقدمة ذاستثناءات للدول النامية لتمكينها من النفا
 رابعا: مبدأ عدم ممارسة سياسة الإغراق 

أي  -من الاتفاقية، ومفاد هذا المبدأ هو منع بيع السلع في سوق التصدير 1وهو ما جاءت به المادة 
 -بسعر أقل من سعر البيع في بلدها،  وهو ما يعني سياسة الإغراق -تصديرها

 خامسا: مبدأ اليود الكمية على الواردات
لدول المتعاقدة من فرض القيود الكمية على الواردات لأنها تشكل العائق الأكبر أقرت الاتفاقية منع ا

للمعاملات التجارية الدولية، وبمعنى آخر أنها تزم الدول المتعاقدة بعدم اللجوء إلى استخدام قيود غير جمركية 
 . 1على الواردات من دول متعاقدة أخرى

 ية للدول الناميةسادسا: الالتزام بالمعاملة التجارية التفضيل
، ومفادها هو السماح للدول النامية بحماية صناعاتها الناشئة الاتفاقيةمن  61وهو ما تضمنته المادة 

من خلال تمتعها بإجراءات إضافية تسمح لها بتعديل هيكل التعريفة الجمركية بما يوفر الحماية اللازمة لقيام 
 .2قيود كمية لاحتواء الخلل في ميزان المدفوعاتصناعة معينة لديها وكذا يمكنها من استخدام 

والتي تسعى من  GATTهذه هي أهم المبادئ المتضمنة للالتزامات الأساسية التي جاءت بها 
خلالها إلى تحرير التجارة الدولية وفق أهداف الدول الصناعية الكبرى، لكن النداءات المتكررة للدول النامية 

إعادة النظر في مبادئ الاتفاقية، وهو ما نتج عنه مجموعة الاستثناءات من أرغمت الأطراف المتعاقدة على 
 المبادئ لصالح الدول النامية، وهي ما سيتم التطرق لها بالتركيز على أهمها.

  الفرع الثالث: أهم الاستثناءات التابعة لمبادئ الاتفاقية
استثناء لا يخدم كل الأطراف، بل قد بكل المبادئ من قبل جميع الأطراف المتعاقدة دون إن الالتزام 

يلحق الضرر ببعض الأطراف، وخاصة الدول النامية وذلك لأن منتجاتها غير قادرة على منافسة منتوجات 
الدول الصناعية الكبرى، غير أن مبادئ الاتفاقية في مضمونها أهملت المواد الأولية والتي تصدرها الدول النامية، 

 يرة المتواصلة تم الاتفاق على مجموعة استثناءات نذكر أهمها كما يلي:وكنتيجة لنداءات هذه الأخ

                                                           
 12-14ص،  –سامية فلياشي، )مرجع سابق(، ص  1
 .01ناصر دادي عدون،محمد متناوي، )مرجع سابق(، ص 2
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 أولا: الاستثناء المتعلق بنظام الحصص الكمية
أنه بإمكان أي طرف متعاقد تقييد تجارته الخارجية  GATTمن اتفاقية  63مما جاء في المادة 

دفوعات، وذلك بشرط أن يتم باستعمال نظام الحصص الكمية لأجل تصحيح الخلل الكبير في ميزان الم
 التخفيض التدريجي لهذه القيود وصولا لإلغائها مع زوال الظروف التي استدعت اللجوء إليها.

 ثانيا: الاستثناء المتعلق بالإجراءات الوقائية
من الاتفاقية انه بإمكان أي طرف متعاقد اللجوء إلى الإجراءات الوقائية  64من مضمون المادة 

لك بهدف حماية الصناعة المحلية، والحالة التي يتم فيها هذا اللجوء هو حدوث تدفق مفاجئ بشرط أن يكون ذ
وضخم للواردات من سلع معينة وأن هذا الأخير يلحق الضرر بالمنتجين المحليين، وتطبق هذه الإجراءات 

 .1الوقائية بفرض قيود تجارية على هذه السلع مع انعدام التمييز بين الدول المتعاقدة
 ثالثا: الاستثناء المتعلق بتقييد الواردات

بإمكان أي طرف متعاقد أن يفرض قيود على وارداته وهذا في حالة تدهور الاحتياطات النقدية لهذا 
البلد المعني، ويستعمل هذه القيود لإعادة رفع هذه الاحتياطات والحصول على التوازن في ميزان مدفوعاته سواء  

 أنه انخفاض شديد. كان حالة انخفاض محسوس أو
 رابعا: الاستثناء المتعلق بالمنتجات الزراعية الواردة

يسمح لأي بلد متعاقد استعمال قيود كمية فيما يخص حماية الزراعة وذلك بهدف إعادة الاستقرار 
للأسواق الدولية للمنتجات الزراعية، إذا ما وصلت إلى وضعية حرجة بسبب تدهور أسعار المنتجات الزراعية 
المحلية الناتجة على زيادة أسعار الواردات من هذه المنتجات، وفي هذه الحالة تفرض قيود كمية على الواردات 

 من هذه المنتجات.
 خامسا: الاستثناء المتعلق بإنشاء فرع صناعي 

يسمح للدول النامية باستعمال القيود الوجهة لتسهيل عملية إنشاء فرع لصناعة معينة بهدف رفع 
 .2المعيشي العام لمجتمعاتهاالمستوى 

 تعتبر مصدر لمخاوف الدول النامية حيث: GATTورغم ما تقدم ذكره من الاستثناءات إلا أن 

                                                           
 .61-67ص، -ناصر داوي عون، محمد متناوي، )المرجع سابق(، ص 1
 .64-61ص، -ناصر دادي عدون، محمد متناوي، ) المرجع السابق(، ص 2
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التأخر التكنولوجي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، يثير مخاوفها من الدخول م هذه الدول في  -
 اتفاقيات ملزمة بخصوص التبادل التجاري.

 ت الخبرات في الدول النامية مقارنة مع الوضع في الدول المتقدمة.نقص المعلوما -
الخبرة السابقة للدول النامية في تعاملاتها مع الدول المتقدمة واستغلال هذه الأخيرة لخيرات الدول النامية  -

وهذا ما رسخ في  –دون النظر إلى مصلح هذه الدول، بل كان الهدف هو إستترافها إلى آخر قطرة 
 .1-ن على طبيعة ونتيجة التعامل مع الدول المتقدمة سواء في التجارة أو غيرها الأذها

 التي سبقت الأورجواي GATTالمطلب الثالث: نتائج جولات 
عقد ثمان جولات، حيث كان  – 6440عام  وحتى 6447منذ نشأتها عام  –شهدت الاتفاقية 

هدف هذه الجولات أو المفاوضات متعددة الأطراف هو التوصل إلى اتفاق حول المزيد من التخفيض في 
باستثناء الجولة، وهي  –التعريفات الجمركية، وفي هذا المطلب سنتطرق لجولتين من الجولات السبع التجارية 

 نظرا لأميتها وأهمية النتائج التي انبثقت عنها.جولة الأورجواي والتي سنخصص لها مطلب بأكمله 
  –بسويسرا  –الفرع الأول: عرض وتقييم جولة كيندي 

 13بمشاركة  6417واستمرت حتى جوان عام  6414تم عقد وتوقيع هذه الجولة في يماي عام 
ات الرئيس دولة، وسميت هذه الجولة" بجولة كيندي" رغم انعقادها في جنيف بسويسرا وذلك اعترف بمجهود

الأمريكي "جون كيندي" في مجال التجارة الدولية، وتم توقيع البيان الختامي لهذه الجولة بمدينة جنيف حيث 
 تضمنت الجولة من خلال مفاوضاتها مجموعة من الإجراءات التي سنذكرها فيما يلي:

 أولا: الإجراءات التي تضمنتها جولة كيندي
سياسة جمركية  انتهاجعلى  واتفاقهانظرا لتزامن هذه الجولة مع ظهور المجموعة الاقتصادية الأوربية 

هذه الجولة ولأول مرة عدة  اعتمدتفقد  المفاوضاتموحدة وأيضا الأثر الذي طبع هذا الحدث على مجرى 
 إجراءات كان أهمها:

الجمركية المطبقة على السلع الصناعية  الضرائب: تم الاتفاق على تخفيض في مجال السلع الصناعية -1
 الخاصة بالدول المتعاقدة والمشاركة في المفاوضات. الاستثناءات مراعاة، مع %23بنسبة 

                                                           
 .04، مصر، ص 3330مؤسسة شباب الجامعة، العولمة في إدارة المنظمات العالمية، صلاح عباس،  1
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، %23: في هذا الخصوص تم رفض تخفيض الضرائب الجمركية بنسبة في مجال المنتجات الزراعية -2
 :على ثلاثة أنواع للمنتجات الزراعية عند التصنيف وهي واعتمد

 العامة. الاتفاقيات ضمنحيث عملت المفاوضات على إدراجها  المنتجات الأولية: -أ
حيث تم التفاوض في هذا الشأن في شكل ثنائي وخصصت الحبوب  :الاستوائيةالمنتجات  -ب

 والألبان واللحوم للتفاوض بشأنها في إطار الاتفاقية العامة.
ة نهائية، وعلى العموم لقد تم بخصوصها إلى نتيجلم يؤدي التفاوض المنتجات الزراعية الأخرى:  -ج

 .1على بعض المنتجات الزراعية %32تفاق على تخفيض جمركي بنسبة الا
تم التوصل إلى ترتيب المنتوجات القطنية طويلة الأجل بهدف توسيع  في مجال المنسوجات القطنية: -30

 .2تجارتها
لقد عمل الأطراف المتعاقدة على تحديد الحواجز شبه التعريفية  في مجال الحواجز غير التعريفية: -30

 حول مكافحة الإغراق. اتفاقوالغير تعريفية التي يجب أن تكون محل للتفاوض، حيث توصل الأطراف إلى 
 ثانيا: نتائج جولة كيندي

مما تمخض عن مفاوضات الأطراف في هذه الجولة هو مجموعة من النتائج التي كانت في معظمها 
 لصالح الدول المتقدمة، رغم مشاركة العديد من الدول النامية، وتمثلت أهم هذه النتائج فيما يلي: 

طراف تم لأول مرة في تاريخ جوالات المفاوضات المتعددة للأ الاتفاق حول قانون مكافحة الإغراق: -1
تقديم قانون خاص بمكافحة الإغراق للمصادقة عليه من قبل الأطراف المشاركة في هذه الجولة، وتمت 

 .6411المصادقة على هذا القانون فعلا حيث أصبح ساري المفعول ابتداء من جويلية عام 
ساس تم إحلال قاعدة التخفيض الجمركي بنسب محدودة على أ الاتفاق حول المنتجات الصناعية: -2

 على السلع الصناعية. %02المجموعات السلعية، حيث بلغ متوسط التخفيض حوالي 
أي الدول المصدرة  –نتيجة الاتفاق بين الدول المستوردة ونظيرتها  الاتفاق حول المنتجات الزراعية: -0

 تم توصيل إلى تحديد سعر عالمي ثابت للمنتجات الزراعية. –
 

                                                           
 .34-30ص، -ناصر دادي عدون، متناوي محمد،) المرجع السابق(، ص 1
 .03محمد محمد علي إبراهيم، ) المرجع السابق(، ص 2
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أخذت الدول النامية بعين الاعتبار في هذا المجال بالتطرق  والتنمية:الاتفاق حول موضوع التجارة  -0
لأحقيتها في المعاملة التفضيلية، حيث نص الاتفاق على ما يلي:" على الدول المتقدمة أن تولي لي عناية 
خاصة بتخفيض التعريفة الجمركية على منتجات الدول النامية وتجبن عراقيل جديدة أمامها، كما عليه 

 .1هد بتمكين الدول النامية من استخدام إجراءات خاصة لتشجيع تجارتها وتنميتهاالتع
ورغم ما جاء به هذا التصريح  من إلزام للدول المتقدمة على احترام الدول النامية وكذا رغم الزيادة 

دمة دون الدول الملحوظة لعدد الأول المشاركة في هذه الجولة، إلا أن نتائجها عادت بالفائدة على الدول المتق
 النامية.

  –بسويسرا  –الفرع الثاني: عرض وتقييم جولة طوكيو 
( سنوات حيث انتهت مناقشتها عام 31ودامت سن ) 6470انعقدت هذه الجولة في سبتمبر عام  

دولة، وأطلق على هذه الجولة اسم "طوكيو" لأنه تم الإعلان على انعقادها وبدايتها في  633بمشاركة  644
بريتن ة أهمها انهيار نظام العاصمة اليابانية "طوكيو"، ونظرا لتزامن انعقاد الجولة مع ظروف اقتصادية دولية صعب

 .أدرجت مسائل لأول مرة ضمن اهتمامات مفاوضات جولة طوكيو وودز
 أولا: محتوى جولة طوكيو

تضمن جدول أعمال هذه الجولة مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية وذلك رغبة في مواصلة العمل  
 التطرق إلى المواضيع التالية:على تحقيق المزيد من الحرية في التجارة الدولية، حيث تم 

 .الإطار القانوني للتجارة الدولية والعوائق الفنية التي تواجهها -6
 أنظمت الإعانات المالية والتعويضات. -3
 تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية والغير جمركية. -0
 الألبان ومشتقاتها.اعتماد المعاملة التفضيلية للمنتجات الاستوائية، والتطرق إلى التجارة في منتجات  -4
 إدماج أكبر عدد ممكن من الدول وقبولها في الاتفاقية، من أجل إنجاح المفاوضات. -2
 التقييم الجمركي. -1
 

                                                           
 .32-34ص،  -ناصر دادي عدون، محمد متناوي، ) المرجع السابق(، ص 1
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وبعد مناقشة العديد من المواضيع في هذه الجولة والتي تم ذكر أهمها سلفا، خرج المتفاوضون بمجموعة من 
 .1التاليالنتائج والتي انتهت عليها الجولة، نذكر أهمها في 

 نتائج جولة طوكيو
لقد أسفرت الجولة على وثيقة إعلان طوكيو التي شملت العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تحرير التجارة 

، فضلا عن %00الدولية من الحواجز التعريفية والغير التعريفية حيث وصلت التخفيضات الجمركية إلى 
، ومن GATTالتجاري الدولي وتقوية النظام القانون لاتفاقية  معالجتها لجانب من المشاكل المتعلقة بالتبادل

 :2بين أهم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها نذكر
وتضمن عدم اتخاذ إجراءات تعويضية للحماية حيث تم التوصل  اتفاق الدعم والضرائب التعويضية: -1

إلى إمكانية استخدام الدول لسياسة الإعانات أو الضرائب الموازية، بشرط عدم التأثير على التجارة 
 الخارجية للدول الأخرى.

لقد حددت الاتفاقية الضوابط الكفيلة بعدم استخدام مثل  اتفاق إجراءات تراخيص الاستيراد: -2
 ه التراخيص كوسيلة لتقييد الواردات التي من شأنها إعاقة التجارة الدولية.هذ

يقصد بالمشتريات الحكومية " تلك القطاعات السلعية التي تحتكرها اتفاق المشتريات الحكومية:  -0
الدولة عن طريق الاستيراد"، وفي هذا الشأن تضمن الاتفاق قواعد تحدد كيفية دعوة الشركات للمشاركة في 

 .3ناقصات دون التمييز بين الموردين المحليين والموردين الأجانبالم
وذلك على أساس القيمة الواردة في بوليصة الشحن، أو فاتورة  اتفاق احتساب قيمة الجمارك: -0

السداد دون اللجوء إلى التقدير الجزافي بقيمة السلعة المستوردة، مع بدأ العمل بها في أول جانفي عام 
6416. 

وتخص إلغاء كافة الرسوم والتعريفات المفروضة على كافة أنواع  التجارة في الطائرات المدنية:اتفاقية  -5
 .6413الطائرات المدنية، وذلك اعتبارا من أول جانفي 

وهو ما تم التوصل إليه في جولة كيندي حيث تم تطويره وتفسير أحكامه  اتفاق مكافحة الإغراق: -6
 تقرر إضافة الضرائب في مثل هذه الحالة.بصورة تفصيلية في جولة طوكيو، حيث 

                                                           
 .37 -31ص،  –ص ناصر دادي عدون، محمد متناوي، ) المرجع السابق(،  1
 .40ص 3331الجات وآليات منظمة للتجارة العالمية من الأرجواي لسياتل وحتى الدوحة،الدار الجامعية، مصر، الطبعة الأولى،عبد المطلب عبد الحميد، 2
 .37-31ص،  –ناصر دادي عدون، محمد متناوي، )المرجع السابق(، ص  3
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وتتعلق بالإجراءات التي تتخذها الدول بأغراض أمنية أو صحية أو  اتفاق القيود الفنية على التجارة: -7
بيئية، وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء عند استخدامها لمثل هذه الإجراءات ضمان عدم عراقيل غير ظرورية 

 .1إلى أسواقها أمام تدفق تجارة الدول الأخرى
 وتهدف الاتفاقية إلى تحرير وتوسيع نطاق التجارة في هذا المجال. اتفاق اللحوم والثروة الحيوانية: -8
 وغرضها أيضا هو توسيع نطاق التجارة الدولية في هذه المنتجات. اتفاق الألبان ومشتقاتها: -9

لترسيخ دعائم النظام وهكذا فإن ما يلاحظ على جولة طوكيو أنها مهدت الطريق بشكل كبير 
التجاري العالمي، وعملت على ذلك فعلا من خلال ما نصت عليه من اتفاقيات وتأتي بعدها جولة الأورجواي 
لتكمل ما بدأته جولة طوكيو، وهو ما سنقوم بالتطرق له من خلال المطلب الآتي الذي يسلط الضوء على ما 

 لتحرير النظام التجاري العالمي.جاء في جولة الأورجواي من نتائج جد هامة ومدعمة 
 "  "GATTالمبحث الثاني: منظمة التجارة العالمية كبديل لاتفاقية 

بهدف تنظيم وتسيير الاقتصاد الدولي وتوسيع نطاق المبادلات التجارية الدولية وزيادة حجم تدفقات 
السلعية بين دول العالم حددت المنظمة إطار تنظيمي يتكون من هيئات وأجهزة تقوم من خلاله بتنظيم 

 16بمراكش والتي تضمنت  هياكلها ووظائفها وذلك كما نصت عليه الوثيقة الختامية لجولة الارجواي الموقعة
 بند يتعلق بنشاط المنظمة وهياكلها .

وعلى ضوء هذه الدراسة نتطرق من خلال هذا المبحث الذي نقسمه إلى ثلاثة مطالب أولها يعني 
بتعريف بمنظمة التجارة العالمية ومبادئها وأهدافها, والثاني يضم الهيكل التنظيمي للمنظمة أما المطلب الثالث 

 ءات وشروط الانضمام  للمنظمة العالمية للتجارة. يضم الإجرا
 المطلب الأول: تعريف مبادئ وأهداف منظمة التجارة العالمية 

لقد جاء ميلاد منظمة التجارة العالمية استجابة لما تم إقراره ـ في مؤتمر مراكش بالمغرب ـ بضرورة إنشاء  
ولية يختص بالإشراف على تنفيذ كافة الاتفاقات كيان دولي جديد يتمتع بالشخصية الاعتبارية للمنظمات الد

 .2اتفاقية 28التي بلغ عددها 
 
 

                                                           
 .44-40ص،  –عبد المطلب عبد الحميد، ) المرجع السابق(، ص  1

 .62, مصر, ص 2007العربية الإدارية, إسماعيل عبد المجيد المحيشي, التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية: الفرص والتحديات أمام الدول العربية, منشورات المنظمة  2
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 الفرع الأول: تعريف وموقع منظمة التجارة العالمية في النظام الاقتصادي العالمي
إن ما يلاحظ بعد ظهور منظمة التجارة العالمية هو تغير الخريطة الاقتصادية العالمية, وذلك لاعتبار 

أنها الركيزة الثالثة للنظام الاقتصادي العالمي إلي جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنظمة على 
للإنشاء والتعمير, حيث يشرف كل منهما وعلى التوالي على النظامين العالميين النقدي والمالي بينما المنظمة 

 .  1فهي تشرف على النظام التجاري العالمي, وتعمل بقواعده
 منظمة التجارة العالمية أولا: تعريف 

يمكن تعريف منظمة التجارة العالمية بأنها " جهاز دولي يتعامل مع قواعد التجارة الدولية حيث تهدف 
إلى تحرير التجارة بين الدول من خلال شروط عادلة ومتساوية, ولأجل تحقيق هذا الهدف تشجيع المنظمة 

يفات الجمركية وإزالة العوائق التي تقف في طريق الدول على الدخول في مفاوضات من اجل تخفيض التعر 
ودخلت حيز التطبيق في الأول من  1994تأسست المنظمة بموجب اتفاقية مراكش عام ،2"التجارة العالمية
 . 3ويوجد مقرها في جنيف بسويسرا 1995جانفي عام 

 ثانيا: موقع منظمة التجارة العالمية على الخريطة الاقتصادية
تسعى المنظمة العالمية للتجارة من خلال مختلف أجهزتها ولجانها المتعددة إلى تحرير التجارة العالمية 
ووضع القواعد والنظم والأسس التي تعمل على تنمية هذه التجارة بين الدول الأعضاء وذلك من خلال 

على حل المنازعات التي قد تقع  المفاوضات, كما تقوم بتنفيذ هذه القواعد مع المتابعة والإشراف وتعمل أيضا
 بين الدول الأعضاء فيها.  

 
 
 
 
 

                                                           
المثالب والاختلالات والتغيرات اللازمة، تعريف رضا عبد السلام، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية،  منظمة التجارة العالمية,بهاجرات لال ذاس, مقدمة لاتفاقيات  1

 .13،ص 2005
 .80، عمان، ص 2007علي عباس، إدارة الأعمال الدولية: الإطار العام، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2
3 ogle.frwww.go  
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 61وتظهر مكانة المؤسسة العالمية للتجارة في الاقتصاد العالمي ـ كما في الشكل رقم
 ـ : موقع المنظمة العالمية للتجارة على الخريطة الاقتصادية العالمية(6)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OMCالمنظمة العالمية للتجارة المصدر: 
 الفرع الثاني: مبادئ منظمة التجارة العالمية

تعمل منظمة التجارة العالمية من اجل إرساء قواعدها ومبادئها عبر العالم ككل، حيث إن هذه 
المبادئ ما هي إلا عبارة على التزامات متعددة تطبق على جميع الدول كما قد ترد عليها بعض الاستثناءات 

لحسن لحركة التجارة الدولية لصالح بعض الدول، وما هذه المبادئ أيضا إلا وسيلة يتم من خلالها ضمان السير ا
 وكذا ضمان تنظيم جيد واحترام امثل للنظام التجاري الدولي. 

 
 

                                                           
 .11، ص 3337الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى،  رانيا محمود عبد العزيز عمارة،تحرير التجارة الدولية وفقا لإتفاقية الجات في مجال الخدمات، دار 1

 العالميالنظام الاقتصادي 

 النظام المالي الدولي

البنك الدولي لإنشاء والتعمير 
BIRD 

مساعدة الدول الأعضاء 
وعلى الأخص الدول النامية 
)المتخلفة( من خلال تقديم 
قروض طويلة الأجل لعمليات 

التنمية مع تخصيص 
الاستخدام الأمثل للموارد 

 الاقتصادية

 التجاري الدوليالنظام  النظام النقدي الدولي

 OMCالمنظمة العالمية للتجارة  FMI صندوق النقد الدولي

وضع القواعد التي تحكم 
السياسات النقدية مثل أسعار 
الصرف وموازية المدفوعات 
والعجز والمديونية الخارجية 
وأسعار الفائدة والسقوف 

 مائية للبنوكتالإن

تحرير التجارة الدولية ووضع 
التي عمل على تنمية القواعد 

التجارة الدولية بين الدول 
الأعضاء والإشراف على 

 تنفيذها وحل النزاعات
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 أولا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
يعد هذا المبدأ الركيزة الأساسية التي يقوم عليها تحرير التجارة الدولية، ويعني هذا المبدأ أن اي تنازلات 

غير ذلك ـ تقدم لأحد الأعضاء يلزم تعميمها على باقي الدول الأعضاء، ـ سواء في صورة تخفيضات جمركية أو 
 وهو ما يعني أن تقوم التجارة بين الدول الأعضاء دون تمييز.

 ثانيا: مبدأ المعاملة الوطنية
ومضمونه قيام الدول الأعضاء في المنظمة بمعاملة المنتجات المستوردة من الدول الأعضاء وفق ما هو 

 ى المنتجات الوطنية المماثلة.مطبق وسائد عل
 ثالثا: مبدأ المنافسة العادلة

ويقصد به منع ممارسة سياسة الإغراق والذي يعني" تصدير دولة لمنتجاتها بأسعار اقل من السعر 
 الحقيقي لهذه المنتجات في بلدها الأصلي".

 رابعا: مبدأ الشفافية
الإفصاح عن القرارات الحكومية ذات ويقصد به ضرورة اعتراف أعضاء المنظمة بأعمال الكشف و 

 الصلة بالتجارة.
 خامسا: مبدأ اللجوء إلى الإجراءات الوقائية

يسمح تطبيق هذا المبدأ باللجوء إلا إجراءات حمائية، إذا ما تعرضت دولة عضو إلى تدفق واردات 
 دولة أخرى بشكل يؤدي إلى إضرار بالمنتجات الوطنية للدولة المستوردة.

الإجراءات تتمثل في "القيود الكمية وذلك وفق التنازلات التي التزم بها الأعضاء من تخفيضات حيث إن هذه 
 .1جمركية"

 الفرع الثالث: أهداف منظمة التجارة العالمية
لقد جاءت منظمة التجارة العالمية تحقيقا لأهداف العديد من الدول التي سعت لقيام المنظمة، 

كثيرة ومهمة والتي تمثل السبب الرئيسي لوجود المنظمة، وأيضا إن هذه   بالإضافة إلى تحقيق أهداف دولية
الأخيرة تسعى للوصول إلى ما عجزت عنه اتفاقية الجات من أهداف وإنجازات، ونجد إن المنظمة في النهاية 

 فهي تصبو إلى إرساء قواعدها ومبادئها عبر العالم.

                                                           
 .27ـ26  ،ص ـ ص 2006الأولى،  محفوظ لعشب، سلسلة القانون الاقتصادي: المنظمة العالمية للتجارة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 1
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 أولا: إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية
أن المنظمة تهدف إلى جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث فيه الأعضاء في جميع  ويعني ذلك

، ومن 1الأمور التجارية، ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف لمناقشة كافة المشاكل المهمة هذا من جهة
بشأن علاقاتها جهة أخرى فإن المنظمة العالمية للتجارة تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منتظمة 

 .   2التجارية المستقبلية ـ وقد ورثت المنظمة فكرة المفاوضات عن سلفتها الجات
 ثانيا: تحقيق التنمية

ويقصد به تعظيم الدخل القومي العالمي وكذا رفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو 
 .3الدخل الحقيقي

 رجوايو ثالثا: تنفيذ اتفاقية الا
جواي والتي تحتاج من اجل تحسين سير إعمالها إلي إطار ور بمنظمة التجارة العالمية تنفيذ اتفاقية الاأنيط      

 .4مؤسسي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الجات
 رابعا: حل المنازعات بين الدول الأعضاء

كافية لفض النزاعات بين الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف   GATTلم تكن آلية  
حول تفسير أحكام واتفاقيات جولة الاورجواي لكثرتها وتشعبها، ولذلك من الضروري إيجاد آلية فعالة ذات 

 .5قوة رادعة وقد تحقق ذلك بإنشاء منظمة التجارة العالمية
 خامسا: إيجاد آلية للتواصل بين الدول

تعمل المنظمة من أجل إيجاد إطار من الشفافية نظرا لما يلعبه من دور مهم في تسهيل المعاملات  
التجارية بين الدول، ويتجسد ذلك من خلال الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء 

 على النظام التجاري لكل دولة على حدى. الاطلاعفهي تتيح فرص للدول الأعضاء 
 
 

                                                           
 .63رانيا محمود عبد العزيز،) مرجع سابق(، ص 1
 .16-13ص،  –إعداد فريق من خبراء المنظمة، إشراف عبد القادر فتحي لاشين،) المرجع السابق(، ص  2
 613عبد المطلب عبد الحميد، )المرجع السابق(، ص 3
 16-13ص ، –إعداد فريق من خبراء المنظمة، إشراف عبد القادر فتحي لاشين، )المرجع السابق(، ص  4
 14ص. 16إعداد فريق خبراء المنظمة، إشراف عبد القادر فتحي لاشين، )مرجع سابق(، ص  5
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 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية
أوضحت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية أن الهيكل التنظيمي للمنظمة ينطوي على 
مجموعة من الأجهزة والآليات، التي تمكن المنظمة من إدارة أعمالها على نحو يضمن تسيير النظام التجاري 

، ونجدها بنوعين من الأجهزة 1لي بصورة تحقق الأهداف التي نشأت من أجلها بشكل يتلاءم مع وظيفتهاالدو 
 .2وهي الأجهزة العامة والأجهزة المتخصصة

 الفرع الأول: الأجهزة العامة
وتشمل كل من المؤتمر الوزاري، المجلس العام، الأمانة، جهاز لتسوية المنازعات وجهاز لاستعراض  

 التجارية، وعلى ذلك نسردها فيما يلي: السياسات
 أولا: المؤتمر الوزاري

يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء حيث يضطلع بالمهام الرئيسية للمنظمة،وله سلطة اتخاذ و  
 –كمنح العضوية، تعديل الاتفاقيات، الإعفاء عن الالتزامات وكذا إنشاء اللجان   –القرارات في جميع الوسائل 

 جلس العامثانيا: الم
يعد هذا المجلس الجهاز المحوري للمنظمة، إذ يمارس هذا المجلس مجمل نشاطات المنظمة كالأنشطة  

الإدارية، مراجعة السياسات التجارية، تسوية النزاعات، الإشراف على أعمال المجالس النوعية إلى جانب 
 .3التشاور والتنسيق مع المنظمات الأخرى

 ثالثا: الأمانة
 –بإعتباره أعلى سلطة  –أمانة منظمة التجارة العالمية يسيرها مدير عام يعين من قبل المؤتمر الوزاري  

 .4والذي يحدد سلطته وصلاحياته وكذا عهدته وشروط عمله
 رابعا: جهاز تسوية المنازعات 
مة التجارة الدولية ويتهم هذا الجهاز بتسوية النزاعات الدولية التجارية فيما يتعلق باتفاقية إنشاء منظ 

والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، اتفاقية التجارة في السلع، اتفاقية التجارة في الخدمات واتفاقية التجارة 

                                                           
 .644، ص3330نية،مصر، الطبعة الأولى،عادل المهدي،عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية،الدار المصرية البنا 1
 43-07ص،  –محفوظ لعشب، )المرجع السابق(، ص  2
 .24-20ص،  –إعداد فريق من خبراء المنظمة، إشراف عبد القادر فتحي لاشين،) المرجع السابق(،ص  3
 43-07ص،  –محفوظ لعشب،) المرجع السابق(، ص  4
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 –من اتحادات جمركية ومناطق حرة  –وكذا الاتفاقيات المتعلقة بالتكامل الإقليمي  –في حقوق الملكية الفكرية 
 تفاقيات الأخرى.فيما يخص مدى تطابقها مع الا

 خامسا: جهاز استعراض السياسات التجارية
يهدف إنشاء آلية لاستعراض السياسات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لتحقيق فهم وتقدير  

منتظم وعلى نطاق جماعي لكامل السياسات والممارسات التجارية لمختلف الدول الأعضاء  من أجل تقويم 
 بين السياسات والممارسات من ناحية والنظام التجاري الدولي من ناحية أخرى عام وشامل للعلاقة

 الفرع الثاني: الأجهزة المتخصصة 
وتشمل نوعين من الأجهزة، أولهما يتعلق بالقطاعات التجارية محل التنظيم وتسمى" المجالس" اما 

 الآتي. الثانية فتختص بمسائل محددة ويطلق عليها "الجان" ونتطرق لكل منها في
 أولا: المجالس

 :1وهي ثلاثة مجالس تختص كل منها بأحد قطاعات التجارة الدولية كما يلي 
ويختص بالإشراف على تسيير الأمور المتعلقة بالتجارة في السلع  مجلس شؤون التجارة في السلع: -31

 ونذكر منها: –وفقا لاتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف 
اتفاق الزراعة، اتفاق تطبيق تدابير الصحة النباتية، اتفاق المنسوجات والملابس، اتفاق القيود الفنية أمام 
التجارة، اتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، اتفاق الشحن بعد الفحص، اتفاق قواعد المنشأ، 

فاق الوقاية وإتجراءات التعويضية اتفاق إجراءات تراخيص الاستيراد، وكذا الاتفاق العام للدعم والإ
 . 2-بالإضافة إلى جهاز رقابة المنتجات... وغيرها

ويختص بالإشراف على تسيير الأمور المتعلقة بالتجارة الدولية  مجلس شؤون التجارة في الخدمات: -32
في الخدمات وبصفة خاصة تطبيق الاتفاق العام للتجارة في الخدمات، ويتبع هذا المجلس لجان متنوعة عن 

التجارة في الخدمات المالية والمهنية، ومجمع للتفاوض حول النقل البحري، ومجمعين آخرين يختصان 
 تصالات.بالأشخاص والا

 

                                                           
 .22قادر فتحي لاشين،)المرجع السابق(، ص إعداد فريق من خبراء المنظمة، إشراف عبد ال 1
 .43محفوظ لعشب، )المرجع السابق(، ص  2
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ويختص بالإشراف على كافة الأمور مجلس شؤون التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية:   -30
 ذات الصلة باتفاق حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.

 1ونجد أن العضوية في هذه المجالس مفتوحة لجميع الدول الأعضاء دون استثناء
 ثانيا: اللجان

في اتفاقية مراكش والآخر تكفلت ببيانه اتفاقية التجارة للسلع، ونذكرها  وهي نوعان، نوع منها حدد 
 على هذا الأساس كما يلي:

 وتتلخص في أربع لجان وهي كالتالي: اللجان الواردة في اتفاقية مراكش:  -6
 لجنة التجارة والبيئة.    -أ

 لجنة التجارة والتنمية.  -ب
 لجنة ميزان المدفوعات.  -ت
 لجنة الميزانية والإدارة. -ث
وهي لجان معنية بالقيود الفنية على التجارة نذكر كما  اللجان الواردة في اتفاقية تجارة السلع: -3

 :2يلي
 لجنة دخول الأسواق.   -أ

 لجنة الزراعة.   -ب
 لجنة المعايير الصحية.   -ج
 لجنة إجراء الاستثمار. -د
 لجنة قواعد المنشأ. -ه
 لجنة الدعم والإجراءات التعويضية. -و
 الجهوية. لجنة الاتفاقيات التجارية -ز
 لجنة مكافحة الإغراق. -ح
 لجنة رخص الاستيراد. -ط
 لجنة إجراء الوقاية. -ي

                                                           
 43محفوظ لعشب، )المرجع السابق(، ص 1

 .21إعداد فريق من خبراء المنظمة،) المرجع السابق(، ص 2
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 لجنة معالجة المنسوجات. -ك
 (2الشكل رقم )

 OMC"1الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .40محفوظ لعشب، )المرجع السابق(، ص  1

 المنظمة العالمية للتجارة

 الأجهزة المختصة

 المجالس

 الأمانة العامة

 جهاز تسوية النزاعات

 جهاز إستعراض السياسات

 المجالس

 الوزاريالمؤتمر 

 المجلس العام

 الأجهزة العامة

 المؤتمر الوزاري

 المجلس العام

 الأمانة العامة 

 جهاز تسوية النزاعات

 جهاز إستعراض السياسات
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 الثالث: إجراءات وشروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةالمطلب 
 : إجراءات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةالأول رعالف

وهي أول خطوة تقوم بها الدول الراغبة في عضوية المنظمة وذلك  أولا: تقديم طلب الانضمام إلى المنظمة:
من اتفاقية مراكش، حيث يتم تقديم طلب العضوية  63بإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 

إلى المدير العام إلى المنظمة حيث يتم توزيع هذا الطلب على جميع الدول الأعضاء وبعدها يتم تشكيل لجنة 
مل تقوم بترتيب جدول زمني للمفاوضات من أجل الانضمام، والتي من خلالها التشاور مع الدولة فيما ع

يخص موعد تقديم مذكرة السياسة التجارية، وفي خطوة قادمة تقوم اللجنة المشكلة " لجنة العمل" بمناقشة مدى 
 .1مةملائمة السياسة التجارية والاقتصادية للدول المعنية واتفاقيات المنظ

 وتمر هذه المرحلة بالخطوات التالية: ثانيا: تقديم مذكرة السياسة التجارية ومناقشتها: 
 تقديم مذكرة: تتضمن شرح نظام التجارة الخارجية للدولة المعنية وكذا الجهاز الإداري. -
للدولة المعنية  مناقشة المذكرة: بعد توزيع المذكرة على جميع الدول الأعضاء، يتم توجيه أسئلة كتابية وشفوية -

بهدف الحصول على المزيد من التوضيحات فيما يخص السياسة التجارية الحالية، والخطط المستقبلية 
 لتعديل ما هو غير ملائم واتفاقيات المنظمة.

في هذه المرحلة تقوم الدولة الطالبة العضوية بتقديم تنازلاتها الأولية في شكل مسودة، ثالثا: تقديم الالتزامات: 
ا يتم الاتفاق عليه من تنازلات على الدولة المعينة أن تلتزم به للإشارة فإن هذه التنازلات تتم بعد وم

مفاوضات حول السلع والخدمات، وذلك في شكل مفاوضات ثنائية، ثم يتم مراجعتها في إطار متعدد 
 .2الأطراف

لسلع والخدمات تقوم لجنة العمل بعد الانتهاء من المفاوضات على جداول ا رابعا: موافقة المجلس العام:
بإرسال تقرير نتائج التشاور مرفقة بمسودة القرار وبروتوكول الانضمام إلى المجلس العام أو المؤتمر الوزاري بهدف 

يوم من تاريخ  03الموافقة عليه، والذي يتم الموافقة عليه من طرف ثلثي الأصوات ليدخل حيز التنفيذ بعد 
 3عضويةموافقة الدولة طالبة ال

                                                           
 .76إعداد فريق من خبراء المنظمة، ) المرجع السابق(، ص  1

 634-636ص،  –ناصر دادي عدون، محمد متناوي،)المرجع السابق(، ص  2
 .634ناصر دادي عدون، محمد متناوي، )المرجع السابق(، ص  3
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وعليه فإن على الدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أن تراعي الاتفاقيات التي في شكل حزمة 
 .1واحدة، وتتعهد بالالتزام بها

 شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الفرع الأول:
 المية للتجارة على ما يلي:من اتفاقية المنظمة الع 63وبهذا الخصوص فقد نصت المادة    

" يجوز لأي بلد الانضمام بشروط يتفق عليها بينه وبين المنظمة، كما أن هذه المادة لا تحدد مستويات 
 الالتزامات المتوقعة من البلدان الساعية إلى الانضمام"

 ومن خلال ما تقدم فإنه يستوجب علينا التطرق لأهم هذه الشروط من خلال الآتي:
 م تنازلات للتعريفة الجمركيةأولا: تقدي

من بين الشروط المنظمة على الدول الراغبة في الانضمام إليها هو تقديم جدول تنازلات تتضمن   
التنازلات الخاصة بالتعريفة الجمركية وذلك بحدود نسبة مئوية معينة يمنع رفعها من حيث المبدأ إلا في الحالات 

 2الخاصة
 المنظمةثانيا: الالتزام باتفاقيات 

على الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التعهد من خلال التوقيع على البروتوكول انضمام 
يحتوي الموافقة على تطبيقه، وكذا الالتزام بجميع اتفاقيات المنظمة، ما عدا الاتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية 

ختياري، وهو ما يعني أنه لا مجال للدول الساعية للانضمام بأن تختار بما الطائرات المدنية فالالتزام بهما ا
يوافقها من اتفاقيات المنظمة والعمل به دون البقية، وبمعنى آخر أن هذه الاتفاقيات تشكل حزمة واحدة، إما 

 القبول بها إجمالا أو رفضها نهائيا.
 في الخدماتثالثا: تقديم الالتزامات في الاتفاقية العامة للتجارة 

على الدول المتطلعة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على تقديم جدول التزاماتها في قطاع التجارة   
يتضمن استثناءات و شروط في مجال تقديم الخدمات، بهدف تحرير هذه الأخيرة أمام الموردين الأجانب في هذا 

 غاء القيود الخاصة بتوريد الخدمة.المجال، بالإضافة إلى تقديم جدول زمني يتعلق بإل
على هذه الشروط القيام بمجموعة من  اطلاعهاوعلى ضوء ما سبق فإنه على الدول الساعية للانضمام بعد 

 الإجراءات و التعديلات اللازمة فيما يخص سياستها التجارية، وتقديمها لأجل الموافقة النهائية عليها.

                                                           
 634بسام الحجار، )المرجع السابق(، ص  1
 70- 73ص  –إعداد فريق من خبراء المنظمة، ) المرجع السابق(، ص  2
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 منظمة التجارة العالميةالمبحث الثالث: تقييم أداء ومستقبل 
على الرغم من قصر المدة الزمنية التي ظهرت فيها المنظمة العالمية للتجارة حيز الوجود، إلا أنها واكبت   

تطورات وإنجازات مست جميع جوانب الاتفاقية المبرمة على إنجازها بين أعضاء المنظمة، كما أنها استطاعت أن 
 ضمنها اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية.تحرز تقدم في جميع المجالات التي ت

إن مصير المنظمة مرتبط بنوعين من التحديات أحدهما يخص المنظمة ذاتها والآخر يتعلق بالمسائل محل   
 التنظيم الدولي، كما أن للمنظمة عناصر قوة تكفل لها المقدرة على مواجهة هذه التحديات.

بنوعين من التحديات أحدهما يخص المنظمة ذاتها والآخر يتعلق بالمسائل محل إن مصير المنظمة مرتبط   
 التنظيم الدولي، كما ان للمنظمة عناصر قوة تكفل لها القدرة على مواجهة هذه التحديات.

وعلى ضوء ما سبق ذكره نتطرق في هذا المبحث من خلال مطالبه الأربع، إلى مؤتمرات المنظمة كمطلب أول 
نجازات المنظمة في المطلب الذي يليه، وفي مطلب ثالث نخوض في عناصر القوة لدى هذه المنظمة وكذا أهم إ

أما آخر مطلب فقد خصصناه لأهم الانتقادات الموجهة للمنظمة وبالنظر أيضا لما تتجه إليه منظمة التجارة 
 العالمية مستقبلا.

 ةالمطلب الأول: المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمي
يعتبر المؤتمر الوزاري الذي يتألف من وزراء التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية رأس السلطة في 
المنظمة، حيث يجتمع المؤتمر الوزاري مرة لكل سنتين على الأقل وقد كان إنعقاد أول مؤتمر للمنظمة في 

(، أما ثاني مؤتمر فقد إنعقد في 34/63/6441) 6441سنغافورة بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر لعام 
(، بينما 33/63/6441-61) 6441ام جنيف في الفترة بين الثامن عشر والعشرون من شهر ماي لع

( في حين تم عقد 03/66/6444)6444ثالث مؤتمر في سياتل بتاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر لعام  انعقد
(، كما انعقد المؤتمر الخامس 66/3336)3336المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة كان ذلك شهر نوفمبر لعام 

 .3332، وكذا تم عقد المؤتمر السادس بعد ذلك عام 3330في المكسيك من عام
 1996رع الأول: المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة لعام الف 

 أولا: اتفاقيات المؤتمر الوزاري الأول
دولة عضو في منظمة  633اشترك في هذا المؤتمر وزراء التجارة الخارجية والمالية والزراعة لأكثر من   

وقد شمل هذا المؤتمر  6442ي عام التجارة العالمية ويعتبر أول مؤتمر منذ دخول المنظمة حيز التنفيذ في جانف
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اجتماعات قانونية وجلسات عمل ثنائية وجماعية بين الدول الأعضاء، حيث ناقشت هذه الإجتماعات 
 والجلسات المسائل المتعلقة بجدول أعمال المنظمة خلال السنتين الأولين من تنفيذ جولة الاورجواي.

بندا من  33ضوعات كثيرة كان عددها يزيد على وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر الوزاري الأول مو   
 .1أهمها نذكر

 مشكلة الحقوق الاجتماعية. -
 النمو الاقتصادي والتجاري. -
 الفرص وكذا التحديات التي تواجه دمج الاقتصاد. -
 معايير العمالة المركزية المعروفة دوليا. -
 مشكلة تهميش الدول الفقيرة. -
 دور منظمة التجارة العالمية. -
 الإقليمية. الاتفاقات -
 القبول بالمنظمة. -
 تسوية المنازعات. اتفاق -
 المنظمة. اتفاقاتتنفيذ  -
 القوانين والتشريعات. -
 موضوعات تتعلق بالدول النامية. -
 موضوعات تتعلق بالدول الفقيرة. -
 المنسوجات والملابس. -
 التجارة والبيئة. -
 الخدمات والمفاوضات. -
  التكنولوجيا للمعلومات والمواد الصيدلانية. اتفاق -
 برنامج العمل وجدول الأعمال الداخلي. -
 والمناقشة. الاستثمار -

                                                           
لنشر والتوزيع، الطبعة بريك، منظمة التجارة العالمية: آثارها السلبية والإيجابية على اعمالنا الحالية والمستقبيلة بالدول الحليجية والعربية دار الحامد ل سمير اللقماني 1

 41، الأردن، ص3334الأولى،
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 تسهيل التجارة. -
 ثانيا: الإعلانات الصادرة عن المؤتمر الوزاري الأول

بها  الإعلان الوزاري لعدم المنظمة كمنتدى للتفاوض ومواصلة تحرير التجارة ضمن نظام القواعد المعمول -1
 في المنظمة، وكذلك مراجعة تقييم السياسات التجارية إذن فقط جاء الإعلان الوزاري لأجل:

 تقييم تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقات وقرارات منظمة التجارة العالمية -أ
 مراجعة المفاوضات المستمرة وجدول الأعمال. -ب
 متابعة التطورات في التجارة الدولية. -ت
 العالمي المتطور.مواجهة تحديات الاقتصاد  -ث
 .1الإعلان الوزاري الخاص بالتوسع في تبادل منتجات تكنولوجيا المعلومات بين الدول الأعضاء  -3

 1998الفرع الثاني: المؤتمر الوزاري الثاني في سويسرا لعام 
 أولا: اتفاقيات المؤتمر الوزاري الثاني

 :لقد تضمن جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثاني ما يلي
 الموافقة على الاتفاق الخاص بعمل المنظمة. -6
تصريح رئيس المجلس العام حول تقرير المجلس، وتصريح مدير عام المنظمة عن التطورات في نظام التجارية  -3

 الدولية وكذا نتائج متابعة الاجتماع الخاص بالدول الفقيرة.
 مة في اجتماع مغلق.استعراض أنشطة المنظمة ومناقشات الوزراء حول تنفيذ اتفاقيات المنظ -0
 الإجراءات المتخذة من قبل الوزراء. -4

 ثانيا: الإعلانات الصادرة عن المؤتمر الوزاري الثاني
يؤكد هذا الإعلان على أهمية مساهمة هذا  الإعلان الوزاري الخاص بنظام التجارة بين أكثر من دولة: -1

رير التجارة والتوسع فيها النظام خلال خمسين عاما من التوظيف والاستقرار من خلال تشجيع تح
وتهيئة المناخ الملائم للعلاقات التجارية الدولية وفقا للأهداف المتضمنة في دساتير الاتفاق حول 

 التعريفات والتجارة واتفاق منظمة التجارة العالمية.
 

                                                           
 .41سمير اللقماني بريك، ) المرجع السابق(، ص  1
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 الإعلان الوزاري الخاص بالتجارة الإلكترونية العالمية: -2
التجارة الإلكترونية العالمية وفتحها لآفاق كبيرة امام تجارة الدول النامية وقد أكد هذا الإعلان على نمو   

وكذا حاجة هذه الدول لهدا النوع من التجارة على الصعيد الاقتصادي المالي والتنموي بالإضافة إلى ذلك فقد 
عضاء في ممارسته تضمن الإعلان ضرورة قيام المجلس بتقديم تقرير حول برنامج التجارة وكذا مواصلة الدول الأ

 .1بعد فرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية
 1999الفرع الثالث: المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل لعام 
من أهم الموضوعات التي طرحت ضمن جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثالث لأجل المناقشة نذكر   

 التالي:
 مسألة تطبيق اتفاقيات جولة الاورجواي. -
 المناقصات الحكومية. -
 التجارة الإلكترونية. -
 تمديد فترات السماح الممنوحة للدول النامية. -
 معايير العمل والتجارة. -
 المعاملة التفضيلية للدول الأقل نموا. -
 البيئة والتجارة. -
 الكائنات المحورة وراثيا. -
 .والاستثمارالتجارة  -
 الزراعة. -
 الخدمات -
 المناقشة والتجارة. -
 تسهيل التجارة. -
 
 

                                                           
 44، ص سمير اللقماني بريك، )المرجع السابق( 1



 OMCالمنظمة العالمية للتجارة     ولالفصل الأ
 

 
11 

 2331الفرع الرابع: المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة لعام 
 ؤتمر الوزاري الرابع بالدوحةمأولا: الهدف من انعقاد ال

بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية رغبتها في التوصل إلى تفاهم في بعض لقد أبدت   
القضايا التي ترى أن لها علاقة بالتجارة الدولية، ومن هذا المنطلق فقد قررت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية 

وضات التجارية والتي تم الإعلان البدء في جولة جديدة من المفا –وبخاصة الدول الصناعية والمتقدمة  -للتجارة
وذلك في شهر نوفمبر من عام  –الذي انعقد بالدوحة في مدينة قطر  –عنها في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة 

33361. 
 –خاصة تلك الدول النامية  –وقد اتضح خلال المؤتمر في الميدانية أن هناك عدد كبير من الدول الأعضاء 

يدة للمفاوضات نظرا لعدم استعدادها لذلك، بالإضافة إلى إصرار هذه الدول على تعارض انعقاد جولة جد
تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة قبل البدء في جولة جديدة تؤدي إلى 

 المزيد من الالتزامات على هذه الدول.
 ثانيا: اتفاقيات المؤتمر الوزاري الرابع

مشاورات ومباحثات شاقة تم من خلالها الاستجابة لمطالب الدول النامية حول تنفيذ  وبعد  
الاتفاقيات السابقة وحل مشاكل تنفيذها، فقد اصدر جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع، حيث انتهت 

 المفاوضات بالاتفاق على العمل في مرحلتين حددت كما يلي:
 التي ستبدأ المفاوضات بشأنها مباشرة بعد انتهاء المؤتمر وتشمل: وتتضمن المواضيع المرحلة الأولى:  

 تنفيذ اتفاقيات المالية ومشاكلها. -
 تجارة المنتجات الزراعية. -
 تجارة الخدمات. -
 النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية. -
 حقوق الملكية الفكرية -
 

                                                           
 .26-23ص –سمير اللقماني بريك، ) الرجع السابق(، ص  1
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المفاوضات بشأنها خلال المؤتمر الوزاري الخمس لعام وتتضمن المواضيع التي سيتم إطلاق المرحلة الثانية: 
 وتشمل: 3330

 التجارة والمنافسة. -
 التجارة والاستثمار -
 المشتريات الحكومية. -
 تسيير التجارة. -
 التجارة الإلكترونية. -
وبرغم وجود وجهات نظر وخلافات جذرية وتباين كبير بين الدول الأعضاء حول هذه القضايا، إلا   

ق على استمرار دراستها من قبل فرق العمل التي أنشأت لهذا الغرض في منظمة التجارة العالمية، أنه تم الاتفا
 وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الدول الأعضاء تمهيدا للبدء في المفاوضات.

 2330المؤتمر الوزاري الخامس بالمكسيك لعام  الفرع الخامس:
 3330تجارة العالمية في العاشر من شهر سبتمبر لعام المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة اللقد كان افتتاح   
( حيث ترأس الجلسة  الرئيس المكسيكي " فيسينت فوكس"، وقد ذكر الرئيس أنه " 63/34/3330)

قد ( من جدول أعمال مؤتمر الدوحة الوزاري طالب الوزراء بتحديد مكان وتاريخ ع30بموجب البند الثالث )
على أن تكون  3336الخامسة للمؤتمر الوزاري، ووافق المجلس العام في اجتماعه الذي انعقد في ديسمبر

المكسيك هي مكان عقد الجلسة الخامسة، وقد عقدت آمالا كبيرة فيما يخص المواضيع التي ستعرض 
 .1مفاوضات الجلسة والنتائج التي سيتم التوصل إليها

 ن جدول أعمال المؤتمرأولا: المواضيع المقترحة ضم
 من بين المواضيع والمقترحات التي تم طرحها للمناقشة نذكر ما يلي:

مقترح القطن من قبل أربع دول  –أثناء مناقشات المؤتمر  –لقد قدم ضمن جدول أعمال المؤتمر  -6
 إفريقية، حيث لم تطالب هذه الأخيرة بمعاملة تفضيلية بل كانت تطلب حلا عادلا يرضي جميع الأطراف

                                                           
 .60/66/3331، الحميس في 3371محمد عوض،جريدة الوطن، 1
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وفي هذا الخصوص لقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لمناقشة العوائق التعريفية وغير 
تحاد الأوروبي بالمساهمة للتوصل بينما تعهد الإ –وما شبه ذلك  –التعريفية في قطاع القطن والأنسجة الصناعية 

 .-رغم قلة إنتاجها وصادراتها في قطاع القطن  –إلى اتفاق في هذا الشأن 
 التأكيد على إرساء الشفافية فيما بين الدول الأعضاء، والعمل على أساس ذلك. -3

 ثانيا: البيان الوزاري لاختتام المؤتمر
(، بعد 64/34/3330) 3330ون الوزاري في الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام اختتم مؤتمر كانك 

 :1ا جاء في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الخامس التاليممأن ألقى الرئيس أرنيستو ديربيز "الخطاب الختامي، و 
 قدم رئيس الجلسة كلمة شكر لشعب وحكومة المكسيك على الضيافة وحسن الاستقبال. -6
في الاجتماع بانضمام كمبوديا ونيبال بوصفها أول البلدان لأقل نموا انضماما لمنظمة  تم الترحيب -3

 التجارة العالمية منذ تأسيسها.
تم الإعلان أيضا على أنه تم إحراز تقدم ملموس، غير أنه هناك حاجة لإنجاز المزيد من العمل في  -0

 المفاوضات. بعض المجالات الرئيسية ليمكنهم ذلك من الاستمرار نحو اختتام
تم التأكيد على أن ما سيقدم في هذه المرحلة الجديدة هو كامل العمل القيم الذي تم إنجازه في هذا  -4

المؤتمر، وأيضا تلك المجالات التي تم التوصل فيها إلى مستوى عال من التقارير في وجهات النظر، وتم التعهد 
 قيق نتيجة مقبولة.أيضا على ضرورة الحفاظ على هذا التقارب والعمل على تح

 2التأكيد على ضرورة إنجاز كل ما تم الاتفاق حوله في مؤتمر الدوحة من موضوعات متعددة ومختلفة -2
 2335الفرع السادس: المؤتمر السادس في هونج كونج لعام 

ناقش مجلس التجارة في الخدمات العناصر الأساسية التي يمكن أن يتضمنها البيان الوزاري في هونج   
 وقد جاءت تلك العناصر متضمنة فيما يلي: كونج،

 التحرير التدريجي بما يحقق مزايا لكل الأطراف. -6
 احترام السياسات الوطنية وأهدافها، ومستوى التنمية لكل الأعضاء. -3
 المرونة اللازمة للدول النامية الأعضاء كل على حدى. -0
 حق الدول في وضع القواعد وتقديم قواعد جديدة لتوريد الخدمات. -4

                                                           
1 http://www.wto.arab.org  60/66/3331بتاريخ. 
2 http://www.wto.arab.org 60/66/3331بتاريخ. 

http://www.wto.arab.org/
http://www.wto.arab.org/
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 تسهيل زيادة المساهمة الدول النامية في التجارة الدولية للخدمات. -2
 الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأقل نموا المشاركة في المفاوضات. -1
 الاعتراف بالوضع الخاص للدول التي انضمت حديثا. -7

 ثانيا: الإعلانات الصادرة عن مفاوضات المؤتمر
سادة الوزراء في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة تضمن الإعلان الوزاري الصادر من ال 

بالمفاوضات بشأن الخدمات في  يتعلق فيما 332ديسمبر لعام  العالمية بهونج كونج بتاريخ
 :1ما يلي37،31،32الفقرات

 أكد الإعلان على أهمية نجاح المفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات. -6
على المشاركة بنشاط في المفاوضات الجارية للوصول إلى مستويات  حث الإعلان كافة الدول الأعضاء -3

أعلى من التحرير للتجارة في الخدمات، وأن تأخذ المفاوضات في اعتبارها حجم الاقتصاد الكلي لكل دولة 
وبالنسبة لكل قطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للدول الأقل نموا وما تواجهه من 

 ضافة إلى إعفاء هذه الدول من الالتزامات بأي تعهدات جديدة لتحرير خدماتها.مصاعب بالإ
أكد الإعلان العزم على تكثيف المفاوضات وفقا للمبادئ السابقة الذكر، والالتزام بالقواعد والجداول  -0

البنود  الزمنية المحددة للانتهاء من المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات، مع إعطاء عناية لتوسيع نطاق
 والقطاعات المحررة وخاصة قطاعات الخدمات ذات الأهمية التصديرية للدول النامية.

في صالح الدول، كما  –الخاص بالتجارة في الخدمات  –وقد كان ما جاء في إعلان هونج كونج 
 رحبت به الدول العربية.

 المطلب الثاني: إنجازات منظمة التجارة العالمية
المنظمة العالمية للتجارة في نهوضها وقيامها بمهامها على أكمل وجه، وإزالة العوائق في تكمن إنجازات  

 تحديات تدفق التجارة في مختلف القطاعات.
 الفرع الأول: أهم إنجازات المنظمة العالمية للتجارة 
 :2من أهم إنجازات منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها نذكر ما يلي 

                                                           
 316-612ص،  –نبيل بدر الدين،التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية: بحث بعنوان تحرير التجارة في الخدمات،) المرجع السابق(،ص  1

 .614أسامة المجدوب، )المرجع السابق(، ص  2



 OMCالمنظمة العالمية للتجارة     ولالفصل الأ
 

 
10 

التجارة العالمية في عاميها الأول والثاني في استكمال إنشاء هيكلها المؤسسي وقد لقد نجحت منظمة  -
 بدأت في ممارسة مهامها.

 بدء الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتهم. -
التزمت الدول الأعضاء فعليا بإزالة كافة العوائق غير الجمركية وخفض الرسوم وفقا للأحكام الاتفاقية ذات  -

زلات، فضلا عن تحرير العديد من القطاعات الخدمية وكذا تطبيق أحكام الشفافية الصلة وجداول التنا
 والمعاملة الوطنية في هذا القطاع.

 التزام الدول الأعضاء بأحكام اتفاقيات مكافحة الدعم والإغراق وإجراءات الوقاية. -
 إشراف المنظمة على نظام متكامل وملزم لتسوية المنازعات. -
 فقة على إنشاء لجنة دائمة للنظر في ترتيبات التجارة العالميةقامت المنظمة بالموا -

 الفرع الثاني: الاتفاقيات الناتجة على مفاوضات منظمة التجارة العالمية
لقد عملت اتفاقيات المنظمة على تنظيم عوامل التجارة عن طريق الالتزام بمبدأ تحرير التجارة   

الالتزامات المأخوذة على عاتق كل دولة عضو في المنظمة من أجل الاستثناءات المسموح بها، كما حددت 
 تخفيض الحقوق الجمركية وإزالة العوائق التجارية وبموجب ذلك سنتطرق إلى الاتفاقيات كما يلي:

 "GATTالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات " أولا:
 كما يلي:مادة تخص جميع القطاعات الخدمية وهذه القطاعات هي   34وقد شملت 

 الاتصال. -
 خدمات الإنشاء والهندسة. -
 التوزيع. -
 التعليم. -
 المحيط. -
 المالية وتأسيس البنوك. -
 الصحة. -
 السياحة والأسفار. -
 الإبداع والثقافة والرياضة. -
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 النقل. -
 خدمات أخرى. -

 .1فرع خدمي 623كما قسمت هذه القطاعات بدورها إلى 
 "TRIPSالمتعلقة بالتجارة "ثانيا: الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية 

 .2ذ تغطي هذه الاتفاقية جميع الميادين الفكريةإ
 "TRIMSثالثا: اتفاقية الاستثمار المتعلقة بالتجارة "

اهتمت منظمة التجارة العالمية أيضا بالأمور التي تخص حقوق المستثمر على المستوى الدولي، وكان  
الأجنبي على النحو الذي ييسر له نشاطه في البلد الذي ذلك بإرساء عدة مبادئ تضمن معاملة المستثمر 

يذهب إليه مع عدم التفرقة بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى عدم إلزامه بشراء مستلزمات إنتاجه من 
البلد الذي يستثمر فيه وضمان حقوقه في تحويل رأسماله أو أرباحه على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار 

 .3اقية التجارة الخاصة بالاستثمار وذلك تجسيديا لكل ما سبق ذكرهعقدت اتف
 محتوى الاتفاقية الخاصة بتدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة -6

تعد هذه الاتفاقية الأولى من حيث وضع ضوابط وقواعد لسياسات في نظام المنظمة، وذلك بهدف 
ر، وقد احتوت الاتفاقية على ثلاث مضامين حضر استخدام أي إجراءات ذات طابع تقييدي على الاستثما

 :4أساسية وهي
 .5تتضمن الاتفاقية قائمة بالقيود والإجراءات العلمية على الاستثمار -أ

 وتشمل هذه القائمة على ما يلي:
لقد ذكرت منظمة التجارة العالمية في بعض موادها بأنها تمنح المستثمرين الأجانب  مبدأ المعاملة الوطنية: -

الحق في الحصول على نفس المعاملة التي نمنح للمستثمر الوطني، :كما أن القوانين والإجراءات التي 
 .تتخذها بعض الدول والخاصة بالاستثمارات يمكن أن تتسبب في آثار سلبية فيما يخص حرية التجارة

                                                           
مالية العالمية للتجارة وتحرير الخدمات المالية والمصرفية:دراسة حالة الجزائر،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نبيل شهادة الماجستير، تخصص نقود  مصطفى بداوي،المنظمة 1

 .74 – 70ص،  –، البليدة، ص 3334وبنوك، جامعة سعد دحلب،
 .73 – 76ص، –مصطفى بداوي،) المرجع السابق(، ص  2
 .063، مصر، ص 3337لإقتصاديات الدولية، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، عبد الرحمن يسري أحمد،ا 3
الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الإستثمار في الدول العربية، دراسة مقارنة لأهم التشريعات العربية والمعاهدات الدولية، دار  4

 .610،عمان،ص 3331الأولى،
 .2بعلوج بولعيد، )المرجع السابق(، ص 5
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و لأجل ذلك جاءت البنود هذه الاتفاقية تنص على منع أي إجراء تتخذه الدولة المضيفة 
للاستثمارات الذي قد يعرقل من نمو التجارة الدولية، والدول الموقعة على هذه الاتفاقية ملزمة بإلغاء القيود 

ة وسبع سنوات للدول الأقل خلال مدة تتراوح بين سنتين بالنسبة للدول التقدمة، وخمس سنوات للدول النامي
 نموا.

 1إذ تغطي هذه الاتفاقية جميع الميادين الفكرية
 "TRIMSثالثا: اتفاقية الاستثمار المتعلقة بالتجارة"

اهتمت منظمة التجارة العالمية أيضا بالأمور التي تخص حقوق المستثمر على المستوى الدولي، وكان  
مر الأجنبي على النحو الذي ييسر له نشاطه في البلد الذي ذلك بإرساء عدة مبادئ تضمن معاملة المستث

يذهب إليه مع عدم التفرقة بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى عدم إلزامه بشراء مستلزمات إنتاجه من 
البلد الذي يستثمر فيه وضمان حقوقه في تحويل رأسماله أو أرباحه على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار 

 2اتفاقية التجارة الخاصة بالاستثمار وذلك تجسيدا لكل ما سبق ذكرهعقدت 
 محتوى الاتفاقية الخاصة بتدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة -6

تعد هذه الاتفاقية الأولى من حيث وضع ضوابط وقواعد لسياسات الاستثمار في نظام المنظمة، 
على الاستثمار، وقد احتوت الاتفاقية على وذلك بهدف حضر استخدام أي إجراءات ذات طابع تقييدي 

 :3ثلاث مضامين أساسية وهي
 .4تتضمن الاتفاقية قائمة بالقيود والإجراءات العلمية على الاستثمار -أ

 وتشمل هذه القائمة على ما يلي:
 لقد ذكرت منظمة التجارة العالمية في بعض موادها بأنها تمنح المستثمرين الأجانب مبدأ العاملة الوطنية: -

الحق في الحصول على نفس المعاملة التي تمنح للمستثمر الوطني، كما أن القوانين والإجراءات التي تتخذها 
 الدول والخاصة بالاستثمارات يمكن أن تتسبب في آثار سلبية فيما يخص حرية التجارة.بعض 

                                                           
 .73-76ص، –مصطفى بداوي،) المرجع السابق(، ص  1

 .063عبد الرحمن يسري أحمد، ) المرجع السابق(، ص 2
دولية،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الإستثمار في الدول العربية، دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية والمعاهدات ال 3

 .610،عمان، ص3331الأولى،
 .2بعلوج بولعيد، )المرجع السابق(، ص  4
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للاستثمارات  ولأجل ذلك جاءت بنود هذه الاتفاقية تنص على منع أي إجراء تتخذه الدولة المضيفة
الذي قد يعرقل من نمو التجارة الدولية، والدول الموقعة على هذه الاتفاقية ملزمة بإلغاء القيود خلال مدة تتراوح 

 بين سنتين بالنسبة للدول المتقدمة، وخمس سنوات للدول النامية وسبع سنوات للدول الأقل نموا.
أي أن  –لة المضيفة نسبة معينة للمكون المحلي ومن القيود الواجب إلغائها مثلا نذكر: اشتراط الدو 

، أو إشتراط تصدير نسبة من الإنتاج وكذا تحديد -يكون هناك نسبة من المستخدمات المحلية في قيمة المنتج 
 إيرادات المشروع بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من قيمة ما يقوم المشروع بتصديره.

 اء مطالبة بما يلي:: ونجد في هذا الصدد الدول الأعضالشفافية -
 النظر بعين التعاطف إلى طلبات الحصول على معلومات. -
 القيام بالتشاور مع الأعضاء بشأن أي مسألة تنشأ عن الاتفاق بينهم. -
يوما ) ثلاثة أشهر( من بدأ سريان الاتفاقية بإخبار مجلس التجارة في  43أعضاء المنظمة ملزمون خلال  -

 المتصلة بالتجارة التي تطبقها الدول ولا تتوافق مع أحكام هذا الاتفاق.السلع بكافة تدابير الاستثمار 
 وضع برنامج زمني لإزالة الإجراءات المخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية. -ب
 دعوة الدول الأعضاء إلى مراجعة هذه الاتفاقية مع تحديد هدف المراجعة. -ج
 بعض الانتقادات الموجهة لهذه الاتفاقية -3
والأضرار المترتبة على قبول تحرير الاستثمارات ليست واضحة مقارنة بالنتائج المترتبة على تخفيض  إن المنافع -

 الرسوم.
وما تقوم به من أعمال في  –الشركة الأجنبية  –يرى البعض أن هذه الاتفاقية لا تنظر إلى الطرف الآخر  -

الدولة المضيفة قد تسبب حقا تشوه وتقييد مسار التجارة الدولية وهو ما يعني أنها لم تحد من تصرفات 
 هذه الشركات الدولية، مثل منعها من احترام حقوق العمال وكذا احترام قوانين الدولة المضيفة.

ة بالاستثمار في قطاعات قد تم التخلي عنها في إن الشركات متعددة الجنسيات في غالبية الدول النامي -
 الدول المتقدمة.

إن هناك من يلاحظ أن الشروط السابقة تقلص من سيادة القومية وهذا بالحد من سلطتها في اتخاذ  -
 القرارات المناسبة لصالح اقتصادها الوطني أو توفير فرص الشغل لمواطنيها.
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 رابعا: اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف
 :كذا من مجموع تلك الاتفاقيات ما يليو  
مليار  61وقد مثلت صفقات بقيمة  6447اتفاقية الخدمات المالية، وكان ذلك في ديسمبر من عام  -6

 مليار دولار. 3.3مليار دولار بالإضافة إلى تأمينات بقيمة  01دولار، وقروض بنكية داخلية بقيمة 
 اتفاقية العراقيل التقنية التجارية -3
 لمنسوجات والملابس.اتفاقية ا -0
 اتفاقية التفتيش قبل الشحن، حيث تطبق داخل تراب العضو المصدر. -4
 اتفاقية الاستثمارات المتعلقة بالتجارة. -2
 اتفاقية الزراعة. -1
 اتفاقية الأسواق العمومية. -7
 اتفاقية القواعد الأصلية. -1
 اتفاقية الإجراءات الصحية ومعالجة النباتات. -4

 وإجراءات التعويضات.اتفاقية المساعدات المالية  -63
  المطلب الثالث: دعائم منظمة التجارة العالمية

على الرغم من التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية إلا أنه يظل للمنظمة عناصر من القوة،  
مما يكفل لها المقدرة على مواجهة هذه التحديات أو على الأقل التخفيف من حدتها، وتكم هذه العناصر في 

موعة من المسائل تتصل بكل من النظام الذي تستند إليه هذه المنطقة، والوسط الذي تتواجد فيه والمجال مج
 الذي تعمل فيه 

 الفرع الأول: النظام الذي تقوم عليه المنظمة
يمكن القول أن النظام الذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية من أهم عناصر قوتها، ويتضح ذلك  

حيث أننا يمكن أن نرصد تقدم واضح  -GATT 6447 GATT 6444 –OMC بالمقارنة بين
ومتعدد الجواب، إذا كانت الجات لا تخرج عن كونها مجرد ترتيبات ناتجة على اعتماد قسم من ميثاق هافانا 
فضلا عن كون هذه الترتيبات مجرد اتفاق دولي في صورته المبسطة بالإضافة إلى اعتبارها برتوكول مؤقت بين 

لدول الموقعة عليه، بينما اتفاقية مراكش وملاحقها المنشأة لمنظمة التجارة العالمية هي عبارة على معاهدة تتوافر ا
 لها وبكل وضوح عناصر إلزاميتها.
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ومع الإلزامية المتوافرة في المنظمة، فإن نطاقها القانوني قد راعى إلى حد كبير التعايش بين مسألتين، وهما التماثل 
 ع في التعامل بين أعضاء المنظمة.و التنوي

فالتماثل يكون واضحا بسريان مبدأ الدولة الأكثر رعاية وكذا مبدأ المعاملة الوطنية لرعاية الدول  أولا: التماثل
 .1الأخرى، مع كل الدول ذات الحقوق القانونية في إطار عضويتها للمنظمة

 ثانيا: التنويع
فاءات عند تطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف، ويمكن لأي عضو أما التنويع فيبدو ظاهريا بإقرار الإع

 بالمنظمة أن يعفى من التزام معين بشرط الحصول على موافقة نصف الأعضاء زائد واحد.
إن التماثل والتنويع عنصران مجاوران غير متعارضان، يتم بمقتضاهما كفالة أسس النجاح لعمل منظمة  

الي فإن عنصر النظام يعكس عنصر القوة في منظمة التجارة العالمية كما أنه يبقي المنظمة التجارة العالمية، وبالت
 من الوقوع في إحدى المحظورين:

 التعلق بأهداف نظام يسعى إلى أحداث التماثل فيما بين الدول، دون مراعاة أوضاعها الفعلية. -أ
 القيام بنظم متعددة وفقا للأوضاع المختلفة للدول. -ب
 الفرع الثاني: المناخ الذي تعمل فيه المنظمة 
تجدر الإشارة إلى أن المناخ الذي تمارس فيه منظمة التجارة العالمية عملها يعتبر مواتيا لنجاحها في  

تحقيق أهدافها، فمن ناحية لم تعد هناك مواجهة أيديولوجية بين دول تنتمي إل نظام اشتراكي وأخرى تنتمي 
فبعد انهيار النظم الاشتراكية بات نظام اقتصاد السوق مما يضمن تحرر من القيود الداخلية  -إلى نظام رأسمالي، 

ومن ناحية أخرى فإن المواجهة بين العالم المتقدم و العالم النامي قد خفت حدتها أو تلاشت –والخارجية 
 2تقريبا

 الفرع الثالث: المجال الذي تتعامل فيه المنظمة
امل فيه المنظمة العالمية للتجارة عنصر في أداء مهامها، فشمولية اختصاصها لكل يعتبر المجال الذي تتع

قطاعات التجارة الدولية وكذا عالمية عضويتها بانضمام معظم الدول إليها سيمكنها دون شك من إدارة النظام 
تباشر عملها عن الاتفاقات التي تشرف عليها والأجهزة المتعددة التي التجاري الدولي، فالمنظمة من خلال 

                                                           
 .366عبد المطلب عبد الحميد، )المرجع السابق(، ص  1
 .360-363ص، –عبد المطلب عبد الحميد، )نفس المرجع(،ص  2
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طريقها ستجعل منها مرجعية دولية بالنسبة لما قد يثور من مشاكل تتعلق بالتجارة الدولية، ويعزز من هذا المجال 
 تناولها لمسائل ترتبط الدول والأفراد من الناحية التجارية.

يتطابق  لذا فإن وجود إطار دولي للمعاملات التجارية والدولية، لا بد أن يجعل الدول تحاول أن
سلوكها مع أسس هذا الإطار، ولهذا نجد أن معظم الدول ستكون حريصة على عدم الخروج من النظام 

 .1التجاري الدولي الجديد
 الوسائل التي تستخدمها المنظمة الفرع الرابع:

وضحت اتفاقية مراكش وملاحقتها بيان السياسات ووضع التدابير اللازمة لأداء النظم التجاري  
لأهدافه، إلى جانب ذلك فقد شهدت إقامة مجموعة من الأجهزة ذات الاختصاص للنهوض بالمهام  الدولي

المنوط لها، فإذا كان الهيكل التنظيمي للمنظمة متعددة الجوانب ومتشعب النواحي كما لا يمكن الغفلة على 
التجارة الدولية محلا للتعامل  حقيقة انه إذا قام كل جهاز بأداء مهامه، فإنه مع استمرار الممارسة تصبح قواعد

المستمر، وتقويم هذه الممارسة يؤدي في النهاية إلى استخلاص الجوانب الإيجابية وكذا الجوانب السلبية لفعالية 
 هذه القواعد.

أي أن دور الأجهزة لا يقتصر فقط على ممارسة الاختصاص بل يسهل استنتاج مدى بلوغ النظام  
 لمتوخاة من إنشاء منظمة التجارة العالمية.التجاري الدولي لأهدافه ا

ويضاف إلى كل ما تقدم أن أسلوب التوافق أو التراضي في اتخاذ العديد من القرارات يتناسب مع  
 طبيعة المسائل الاقتصادية التي تتطلب الوصول إلى حلول تصالحية للمسائل محل الخلاف.

 الفرع الخامس: المركز القانوني للمنظمة
د بالمركز القانوني هو أن تكون للمنظمة شخصية اعتبارية تقوم الدول الأعضاء بموجبها بما يلزم المقصو  

تمنح لموظفي وممثلي  الاعتباريةمن امتيازات وحصانات وأهلية قانونية بمباشرة مهامها، كما ان هذه الشخصية 
 2م لوظائفهم المتصل بالمنظمةالدول الأعضاء كافة الإمتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية ممارسته

 
 
 

                                                           
 .360عبد المطلب عبد الحميد، ) المرجع السابق(، ص 1
 .364عبد المطلب عبد الحميد، ) نفس المرجع (، ص 2
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 خاتمة الفصل
إن اتفاقية الجات رغم أنها اتفاقية دولية، ورغم ما حققته من تخفيضات في التعريفات الجمركية وإلغاء القيود 
غير الجمركية والذي أدى إلى تقدم وتطور التجارة الدولية، إلا أنها عجزت في بلوغ جميع أهدافها والتي كانت تأمل في 
تحقيقها كما أنها لم تتمكن من إجبار الدول المتعاقدة منها على الالتزام بجميع المبادئ التي تقوم عليها واحترامها، وهو 

 ما لم يمكنها من حماية مصالح الدول النامية المتعاقدة فيها.
وقد تجسد ولذلك فقد أصبح من الضروري البحث على آلية أكثر فعالية لتنظيم شؤون التجارة الدولية،  

ذلك بظهور منظمة التجارة العالمية حيث جاءت هذه المنظمة بأجهزة وآليات جديدة لم تكن موجودة في عهد اتفاقية 
، -بدون استثناء  –الجات إذ أن الآليات هي ما يضمن لها القوة والفعالية والصرامة لإجبار جميع الدول الأعضاء بها 

سية التي تقوم عليها المنظمة، ومن جهة أخرى فقد منحت معاملة تفضيلية للدول على الالتزام بالمبادئ والقواعد الأسا
النامية والأقل نموا، وذلك من خلال الاستفادة باستثناءات المنصوص عليها في قواعدها الأساسية، كما أن هذه 

عبر إجراءات عديدة قد المنظمة تقوم بفرض شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، حيث أن هذه العملية تتم 
 تنتهي بموافقة منظمة التجارة العالمية على انضمام الدول الطالبة للعضوية، وقد تنتهي أيضا بعدم الموافقة.

ونجد أن الدول العربية في هذا الصدد شأنها شأن باقي الدول الأخرى، فهي تخضع للشروط عند طلب  
راءات لأجل الموافقة، وفي حالة حصول هذه الدول على قبول الانضمام وتلتزم بذلك كما تقوم بالعديد من الإج

وذلك نظرا لطبيعة  –عضويتها في منظمة التجارة العالمية نجد أن هذا الانضمام قد يعود عليها بآثار إيجابية او سلبية 
على ، وعلى ذلك فإنها تواجه تحديات كبيرة لتتمكن من تخطي الصعوبات والوصول -وخصائص الاقتصاد العربي 

أهدافها المسطرة من خلال تجارتها العربية البينية وكذا دعم التكامل الاقتصادي العربي وتطويره، ونجد أن هذه الدول 
تسعى لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى حتى يكون ذلك بمثابة جسر للعبور وتحقيق الهدف الأساسي ألا وهو 

  إنشاء سوق عربية مشتركة.
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 مقدمة الفصل 
صيرية التي تقتضي ورات الموضوعية المالوطن العربي أمر تفرضه التط ادياتاقتصإن الحاجة الماسة لدراسة 

يق تطورها تح لضمانأن تنميتها من حلال تكاملها هو السبيل  باعتبارضمن نظرة كلية  الاقتصادياتتناول هذه 
في الوطن العربي  زدهاروالافترات القوة  ارتبطتابقة حيث وتقدمها، وهو الأمر الذي أثبتته تجارب تاريخية س

نه الأجنبي وخاصة أ والاحتلالضعفه وتخلفه بفترات التجزئة التي عاشها بفعل الغزو  ارتبطبتوحد أجزائه في حين 
هنالك العديد من الروابط القوية التي تربط أجزاء الوطن العربي كالدم والتاريخ واللغة والمصير المشترك، إضافة إلى 

 .أن عالم اليوم يتجه نحو إقامة الوحدات الاقتصادية الكبيرة من خلال التكتلات وأبرزها السوق الأوربية المشتركة
تي عرفها العالم في صورتها الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة ال والاجتماعيةولات الاقتصادية حإن الت 

م الذي تقوم به المؤسسات ظمة التجارة العالمية والدور المتعاظالكبيرة وخصوصا بعد إنشاء من الاقتصاديةللتطورات 
المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على 
إنتاج والتجارة العالمية، وبروز التكتلات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الأوروبي، وتجمع شمال أمريكا والتكتل 

لدول المغاربية أن تتجمع في تكتل واحد بل والتعاون مع التكتلات العربية والإفريقية الأخرى الآسيوي، تحتم على ا
 مواجهة تلك التكتلات. وتفاوضية في واقتصاديةمن أجل كسب قوة سياسية 
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 لأول: الموارد الاقتصادية في الوطن العربيالمبحث ا
يرة وهذا يعود إلى الحاجة الماسة وضرورة تحليل واقع تحل دراسة اقتصاديات الوطني العربي أهمية كب 

اقتصاديات البلدان العربية بصورة شمولية بحيث يتم توضيح أبرز السمات الأساسية فيها والتركيز على دراسة الموارد 
 الاقتصادية في الوطن العربي ودراسة القطاعات الاقتصادية واستخلاص الخصائص العامة فيها، حيث يتوفر الوطن

 العربي على موارد اقتصادية هائلة تحتل أهمية أساسية في قيام النشاطات الاقتصادية وتوسعها وتطورها.
 الموارد المعدنية العربية: المطلب الأول

يمتلك الوطن العربي إمكانيات ضخمة في الموارد المعدنية المتمثلة أساسا في وجود النفط الخام والغاز 
 العديد من الخامات المعدنية الأخرى، نتطرق إليها فيما يلي:الطبيعي بالإضافة إلى 

توجد في الوطن العربي مصادر ضخمة من النفط حيث بلغت احتياطات  :1الفرع الأول: النفط العربي
، وهذه 0217( مليار برميل في نهاية سنة 317( بـ:)20الجدول رقم ) النفط المؤكدة فيه كما يوضح ذلك

من الاحتياطي المؤكد عالميا، أي أن الوطن العربي لديه أكثر من نصف  %65قدرها  الاحتياطات تمثل نسبة
تم الأخذ بالاعتبار أهميته   احتياطي النفط العالمي وهو ما يمثل أهمية كبيرة في هذا المورد الطبيعي خاصة إذا ما

( دول عربية النسبة 26كمصدر للطاقة والاستخدام في الصناعة وكمصدر للحصول على العوائد، وتحتل خمسة )
( مليار 065.52تأتي في مقدمتها المملكة العربية السعودية والتي يوجد فيها ) الاحتياطيالأكبر في تشكيل هذا 

للنفط  الاحتياطيمن  %02.2من إجمالي احتياطي الدول العربية للنفط، ونسبة قدرها  %73.0برميل بنسبة
( 122، وبحدود أكثر من )الاحتياطيلكويت نسب متقاربة من هذا العالمي، وتمتلك كل من العراق والإمارات وا

مكانات ضخمة من الموارد النفطية يرتكز الوطن العربي لإ مليار برميل تقريبا في كل منها وهذا ما يعني امتلاك
 .2فطالن امتلاكوجودها في دول معينة في حين يقل في بعض الدول العربية الأخرى، وبالتالي التباين الواضح في 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .61عربي، بيروت، ص عبد العزيز هيكل، النفط وتطور البلاد العربية، معهد الإنماء ال1
 .0212التقرير الإقتصاي العربي الموحد، 2
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 برميل عند نهاية السنة( مليار 0202-0222(:احتياطي النفط عربيا وعالميا )20الجدول رقم )

 ملاحظات:
 حتياطي المنطقة المقسومة.ل من السعودية والكويت تشمل نصف إإحتياطيات ك -0
 الإحتياطي العالمي لا يشمل إحتياطات النفوط الثقيلة جدا والبيوتمين في فنزويلا. -0
 رمال القارإحتياطي كندا لا يشمل احتياطيات النفوط غير الثقيلة، ومنها الإحتياطي الموجود في  -2

 ، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول )أوبك(0202المصدر: تقرير الأمين العام السنوي 

 (%) 0200/0202نسبة التغير 0202 0200 0200 0202 0222 
 الإمارات
 البحرين

 تونس
 الجزائر

 السعودية
 سوريا
 العراق

 قطر
 الكويت

 ليبيا
 مصر

 السودان
 عمان
 اليمن

28.72 
2.00 
2..2 

00.02 
05..62 

0.62 
0.2.02 
05.82 

020.62 
.5..0 
..62 
6.22 
6.62 
0.58 

28.72 
2.00 
2..2 

00.02 
05..62 

0.62 
0.0.22 
06.62 

020.62 
.8.02 
..22 
6.22 
6.62 
0.58 

28.72 
2.00 
2..2 

00.02 
056..2 

0.62 
0.0..2 
06.22 

020.62 
.7.22 
..22 
6.22 
6.62 
0.58 

28.72 
2.00 
2..2 

00.02 
056.22 

0.62 
0.6.22 
0..22 

020.62 
.7.62 
..02 
0.62 
6.62 
0.58 

28.72 
2.00 
2..2 

00.02 
056.22 

0.62 
0.6.22 
0..22 

020.62 
.7.62 
..02 
0.62 
6.62 
0.58 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

 22 802.22 802.22 800.02 800.62 802.22 إجمالي الدول العربية
 أنغولا
 إيران 

 فنزويلا
 نيجيريا

 الإكوادور

2.62 
028.50 

22..2 
28.02 

5.60 

2.25 
060.08 

22..2 
28.02 

8.00 

2.25 
06..67 

22..2 
28.02 

7.0. 

2.25 
068.22 

22..2 
28.0. 

7.0. 

2.25 
068.22 

22..2 
28.0. 

7.0. 

22 
22 
22 
22 
22 

 2.2 200.0 200.0 227.6 2..22 022.0 إجمالي دول أوبك غير العربية
 2.2 0228.0 0228.0 0222.0 226.2 270.6 إجمالي دول أوبك

 البرازيل
 المملكة المتحدة 

 النرويج
 الولايات المتحدة

 المكسيك
 كندا

 كومنولث الدول المستقلة منها
 أذربيجان

 أوزباكيستان
 تركماتستان

 روسيا الاتحادية
 كازاخستان

 الصين
 باقي دول العالم

00.72 
2.27 
5.57 

02.00 
02..2 

5.02 
27.22 

8.22 
2.62 
2.52 

52.22 
22.22 
02.26 
22.72 

00.75 
0.75 
6.85 

02.00 
02..2 

5.02 
27.22 

8.22 
2.62 
2.52 

52.22 
22.22 
02.26 
.2.08 

02.22 
0.72 
6.20 

02.75 
02.05 

6.52 
27.22 

8.22 
2.62 
2.52 

52.22 
22.22 
02.26 
.2.08 

02.06 
2.02 
6.28 

07.26 
02.05 

5.22 
002.25 

8.22 
2.62 
2.52 

72.22 
22.22 
02.80 
20.82 

02.00 
0.27 
6.72 

20.87 
02.78 

5.22 
007.72 

8.22 
2.62 
2.52 

72.22 
22.22 
0..27 
.2..0 

2.6 
-2.2 

7.5 
2.7 

-0.2 
2.2 

-2.0 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
0.7 

02.5 
 2.2 0088.8 0055.6 00.0.22 0020.22 6..000 إجمالي العالم

  66.7 65.2 ..68 68.7 67.8 (%)نسبة الدول العربية للعالم 
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( %31أهمية امتلاك الوطن العربي للنفط في كون أن نسبة احتياطات النفط العربي تشكل ما يقارب )
للبترول، وهذا يعني أن الوطن ( منظمة الدول المصدرة OPEC) من احتياطات النفط المؤكدة في دول الأوبيك

العربي يحتل الأهمية النسبية الكبيرة في امتلاك لهذا المورد، والذي تزداد أهميته عبر الزمن بفعل التطور التكنولوجي 
الذي أدى إلى اتساع استخدامه كمصدر الطاقة في ظل محدودية الطاقة البديلة الأخرى من ناحية وكلفتها المرتفعة 

حد المستلزمات الهامة والرئيسة في العديد من الصناعات أإضافة إلى التوسع في استخدامه ك من ناحية أخرى،
يلعبه الوطن العربي من خلال امتلاكه للاحتياطات  أنالمتطورة والمتزايدة باستمرار، وبالتالي مدى الدر الذي يمكن 

 .1هذا الواقعالضخمة من ناحية، ومن ناحية أخرى يوضح مدى الخطورة التي ترتبط بمثل 
 (.27كما يوضحه )الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .175، ص 1555نادر فرجان، الهجرة إلى النفط، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت،1
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 (0217-0225( يمثل إنتاج النفط الخام عربيا وعالميا ) 27الجدول التالي ) الجدول رقم 

 ملاحظات:
 إنتاج كل من السعودية والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسوم. -0
 إنتاج أوبك لا يشمل اندونيسيا التي علقت عضويتها في المنظمة. -0

 0..020الموحد،المصدر: جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، التقرير الاقتصادي العربي 
 

 (%) 0200/0202نسبة التغير 0202 0200 0200 0202 0222 
 الإمارات
 البحرين

 تونس
 الجزائر

 السعودية
 سوريا
 العراق

 قطر
 الكويت

 ليبيا
 مصر

 السودان
 عمان
 اليمن

00.0.5 
070.2 

70.2 
0000.2 
707..2 

286.0 
02.5.2 

822.2 
0050.5 
0.82.2 

6.5.0 
.86.0 
800.2 
07..0 

020..2 
070.2 

87.7 
0072.7 
7056.5 

278.2 
0262.2 

822.. 
0200.0 
0.26.2 

652.8 
.50.0 
867.2 
086.2 

 

065..2 
022.2 

82.2 
0050.2 
2200.2 

222.2 
0562.2 

82..2 
0567.8 

672.6 
655.2 
.62.2 
872.0 
022.2 

0560.6 
082.2 

55.7 
0022.2 
2852.. 

082.2 
02.0.2 

825.2 
0288.5 
0.6..2 

680.6 
70.2 

702.0 
072.0 

08.0.2 
086.7 

50.8 
0025.2 
2525.2 

20.2 
220..2 

800.2 
020..2 

550.2 
680.2 

76.2 
7...2 
067.7 

2.2 
0.5 

-5.0 
2.0 

-2.8 
-70.7 

0.7 
-0.2 
-0.7 
-6..6 

2.0 
2.8 
2.7 

-00.7 
 

 2.8- 0..0022 02876.0 ..00260 00070.7 00008.8 إجمالي الدول العربية
 أنغولا
 إيران 

 فنزويلا
 نيجيريا

 الإكوادور

0827.2 
2668.0 
0887.0 
07.0.2 

.5..8 

0827.2 
2668.2 
0787.0 
07.0.2 

.5..8 

0507.2 
2685.2 
0772.2 
028..7 

622.2 

082..2 
2822.7 
0722.2 
026..0 

622.5 

0565.2 
2225.2 
0702.2 
0820.2 

606.2 

-0.7 
-2.0 

2.2 
-00.. 

..0 
 6.6- 02000.2 ...0282 02662.2 02582.2 02.72.7 إجمالي دول أوبك غير العربية

 0..- 20226.2 20.22.2 22200.0 02067.7 072.0.2 إجمالي دول أوبك
 البرازيل

 المملكة المتحدة 
 النرويج

 الولايات المتحدة
 المكسيك

 كندا
 كومنولث الدول المستقلة منها

 أذربيجان
 أوزباكيستان
 تركماتستان

 روسيا الاتحادية
 كازاخستان

 الصين
 باقي دول العالم

0268.2 
0020.8 
0208.2 
6222.2 
0502.8 
022..2 

00550.2 
020..2 

76.22 
002.2 

2202.2 
0076.7 
2720.0 
8..0.0 

02.2.8 
0025.0 
0786.2 
6.75.2 
062..2 
0205.7 

02002.6 
0208.. 

78.2 
002.2 

020.8.5 
0522.2 
.2.2.2 
8620.5 

022..2 
222.5 

0822.. 
65.0.6 
0650.2 
0270.7 

0205..6 
220.2 

75.2 
002.2 

02206.2 
0522.2 
.222.0 
8025.2 

0208.6 
752.2 

052..6 
562..0 
0662.2 
0222.6 

00802.2 
750.2 

82.2 
006.. 

2226.6 
0662.6 
.007.0 
5065.7 

0220.0 
888.. 

0622.2 
82.2.8 
0620.6 
0.62.5 

02080.2 
756.0 

62.2 
002.8 

02.22.2 
0507.2 
.000.6 
7200.8 

2.8 
-02.6 
-5.6 

00.2 
-2.2 

..8 
2.7 
2.6 

-06.8 
5.5 
..8 
2.7 

-2.. 
26.2 

 0.8 86605.5 82665.2 80625.5 80260.7 2..8282 إجمالي العالم
  22.2 20.2 22.7 02.5 02.2 (%)نسبة الدول العربية للعالم 
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 الغاز الطبيعي العربي:الفرع الثاني: 
( مليار متر مكعب في نهاية 62720يمتلك الوطن العربي احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي بلغت)

، وهذه 0217( الخاص باحتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا لسنة 22ما بين الجدول رقم )وك 0217سنة 
( من احتياطات الغاز المؤكدة لدى دول الأوبيك، وتمثل نسبة قدرها %63.0الاحتياطات تشكل نسبة)

 .1( من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة عالميا03.7%)
رغم أن نسبة احتياطات الغاز المؤكدة في الوطن العربي من احتياطات الغاز الطبيعي العالمي مقارنة نسبة 

مرتفعة عالميا ولها أهميتها الاقتصادية الكبيرة، وتتزايد أهمية الغاز  احتياطاته من النفط تعتبر منخفضة إلا أنها تبقى
الطبيعي بفعل التطور التكنولوجي الواسع الذي أدى إلى تحقيق ذلك، ويعتبر الغاز الطبيعي ثاني اهم موارد الثروة 

 2المعدنية في الوطن العربي.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .0212جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،1
 .31، ص1552النفط الراهنة ومستقبل الاقتصاديات العربية، الواقع الراهن والمستقبل، مركز دراسات الوحة العربية، بيروتيوسف عبد الله صايغ، أزمة 2
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 ( مليار متر مكعب كل سنة0217-0225عربيا وعالميا لعام )( احتياطي الغاز الطبيعي 22الجدول رقم )
 

 ..020المصدر: صندوق النقد الدولي العربي، التقرير العربي الاقتصادي الموحد،
 

 (%) 0200/0202نسبة التغير 0202 0200 0200 0202 0222 
 الإمارات
 البحرين

 تونس
 الجزائر

 السعودية
 سوريا
 العراق

 قطر
 الكويت

 ليبيا
 مصر   
 السودان

 عمان
 اليمن

5220 
20 
56 

.62. 
8202 

076 
2082 

062.2 
087. 
06.2 
0000 

76 
262 
.82 

5220 
20 
56 

.62. 
7205 

076 
2082 

06022 
087. 
0.26 
0022 

76 
262 
.82 

5220 
20 
56 

.62. 
7062 

076 
2067 

06222 
087. 
06.2 
02.6 

76 
262 
.82 

5220 
20 
56 

.62. 
702. 

076 
252. 

0..22 
087. 
0620 
0075 

76 
262 
.82 

5220 
20 
56 

.62. 
702. 

076 
252. 

0..22 
087. 
0620 
0075 

76 
262 
.82 

2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 

 2.2 6.270 6.270 6.056 6.222 6.606 إجمالي الدول العربية
 أنغولا
 إيران 

 فنزويلا
 نيجيريا

 الإكوادور

086 
02502 

6256 
6020 

7 

086 
22222 

6606 
6002 

7 

086 
22222 

6606 
606. 

7 

086 
22872 

6652 
6007 

5 

086 
22872 

6652 
6007 

5 

2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 

 2.2 8.0.. 8.0.. 260.. 227.. 2062. إجمالي دول أوبك غير العربية
 2.2 2.270 2.270 2.205 2.067 22527 إجمالي دول أوبك

 البرازيل
 المملكة المتحدة 

 النرويج
 الولايات المتحدة

 المكسيك
 كندا

 كومنولث الدول المستقلة منها
 أذربيجان

 أوزباكيستان
 تركماتستان

 روسيا الاتحادية
 كازاخستان

 الصين
 باقي دول العالم

25. 
020 

0202 
5207 

252 
086. 

50220 
762 

07.0 
862. 

.8682 
0.28 
2225 

08226 

255 
065 

0222 
5207 

222 
086. 

50220 
762 

07.0 
862. 

.8682 
0.28 
2225 

08052 

.08 
062 

0228 
8808 

.22 
0808 

50220 
762 

07.0 
862. 

.8682 
0.28 
2225 

06888 

225 
0.5 

0282 
2788 

.77 
0222 

50586 
220 

07.0 
862. 

.8726 
0.28 
.225 

06028 

272 
0.. 

0222 
02622 

.7. 
0272 

50586 
220 

07.0 
862. 

.8725 
0.28 
..25 

07206 

-0.7 
-2.7 

0.2 
5.8 

-2.7 
-0.0 

2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 

02.2 
08.7 

 0.2 027756 026027 0202.0 020675 077007 إجمالي العالم
  08.2 08.2 ..07 ..07 02.2 (%)نسبة الدول العربية للعالم 
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 القطاع الزراعي في الدول العربيةالمطلب الثاني : 
معظم الاقتصاديات العربية، حيث إن الزراعة العربية تحتل أهمية كبيرة بسبب كونها القطاع الرئيسي في 

المساهمة المرتفعة للزراعة في توليد الناتج والدخل المحليين إضافة الى استيعابها الجزء الأكبر من العاملين في 
الاقتصاد، أن دور الاقتصاد الزراعي في الدول العربية وبالذات في عملية التنمية يأتي من خلال ما يمكن أن 

 .1قيق هذه العمليةتسهم به من مهام في تح
 الفرع الأول: أهمية الزراعة العربية

 في تمويل التنمية الاقتصادية إسهامهاتوفير التمويل لعملية التنمية وبالذات من خلال  -
 العاملة اللازمة لعملية التوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى. الأيديتوفير  -
الزراعة في خلق الطلب على منتجات القطاع الصناعي من أجل تحفيزه على  إسهامخلق سوق للسلع أي  -

 التطور والتوسع.
 توفير المواد الغذائية للعاملين في القطاعات الاقتصادية الأخرى. -
 توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية. -
 تجهيز الصناعة بالمواد الأولية الزراعية. -
 الغذائي للدول العربية.تحقيق الأمن  -
 2المساهمة في رفع النمو الاقتصادي الإجمالي للدول العربية -

 واقع الإنتاج الزراعي العربيالفرع الثاني: 
( مليون هكتار ولا تتجاوز مساحة 1220تشير التقديرات إلى ان المساحة الإجمالية للدول العربية ) 

( من المساحة الكلية للدول العربية، وتقدر مساحة %6.3نحو )( مليون هكتار أي 22الأراضي القابلة للزراعة )
(، ,تعكس هذه 0222( مليون هكتار سنة)55( مليون هكتار مقارنة بحوالي)35( بحوالي)0211الراضي لسنة)

الزيادة اتجاه السياسات الزراعية في معظم الدول العربية نحو التوسع الأفقي واستغلال المزيد من المساحات المتاحة 
 57( يبين المساحة الزراعية الكلية لمجموع البلدان العربية واستخداماتها.26والصالحة للزراعة، والجدول رقم )

                                                           
 .55، ص580دورين وارينز، الإصلاح الزراعي بين المبدأ والتطبيق، دار الطليعة للنشر والتوزيع، بيروت 1
 08،ص5880ربية، معهد الانماء العربي، بيروت،عبد الهادي يموت، العجز الغذائي ومهمة التنمية الع2
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 (0210 -0222،0226،0212(: الأراضي الزراعية واستخداماتها في الدول العربية )26الجدول )

 )ألف هكتار(                 

 0222 0226 0212 0211 0210 
 (%معدل التغيير السنوي)

0222-0210 
 (%معدل التعغيير )

0211-0210 
 أولا: المساحة الزراعية الكلية

 الأراضي الزراعية المستديمة -1
 الأراضي الزراعية الموسمية -0

 الزراعة المطرية -أ
 الزراعة مروية -ب

 بور()الأراضي المتروكة 
 ثانيا: مساحة الغابات*

 ثالثا: مساحة المراعي

56.205 
3.022 

62.006 
70.552 
5.622 

16.303 
57.320 
202.527 

31.210 
2.061 

57.151 
77.122 
12.563 
15.222 
50.523 
252.523 

52.225 
2.555 

65.252 
72.232 
12222 
17.630 
52.223 
252.065 

36.052 
5.700 

56.525 
21.202 
12.252 
12.202 
25.222* 

252.022 

35.152 
5.752 

55.222 
72.252 
12.553 
15.761 
22.352* 

206.056 

1.5 
0.0 
1.6 
1.7 
7.5 
2.7 

-6.7 
2.1 

6.0 
2.3 
6.5 

-5.7 
2.3 
57.1 

-2.2 
-12.2 

 
 0211)*(: بعد انفصال جنوب السودان عن السودان في حوالي منتصف عام 

 .0212الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عامالمصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع 
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 :1ومن تحليل واقع الإنتاج الزراعي في الدول العربية يمكن ملاحظة ما يلي
 تحقق تطور واضح في إنتاج الحبوب رغم ان هناك تقارب في مستويات الإنتاج، ويمكن تفسير زيادة إنتاج هذه -

المحاصيل في السنوات الأخيرة بالاهتمام الكبير بتطوير الإنتاج الزراعي وتوجيه الاستثمارات اللازمة لهذا المجال 
 الحيوي.

رغم التطور المتحقق في إنتاج الحبوب فإن هناك تذبذبا واضحا في هذا الإنتاج وعدم وجود اتجاه منظم نحو  -
 للعوامل الطبيعية المناخية على الإنتاج الزراعي. الزيادة، ويمكن تفسيره من خلال التأثير المهم

شكلت ثلاثة محاصيل زراعية النسبة الأكبر في إنتاج الخضر والفواكه في الوطن العربي، لأن التوجه نحو زيادة  -
 الإنتاج منها يرتبط بقيمته الغذائية العالية من ناحية وبقيمتها الاقتصادية المرتفعة من ناحية أخرى.

بير في إنتاج الخضر والفواكه أكبر مقارنة في إنتاج الحبوب وذلك راجع لإستخدام بعض وجود تطور ك -
 معطيات التقدم العلمي والتكنولوجي في إنتاجها.

ينتج الوطن العربي العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى كالبقوليات والقصب السكري والجدول التالي رقم  -
 (0222،0226،0212،0210،0217عية في الدول العربية لسنة )( يبين تطور إنتاج المحاصيل الزرا25)
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25،ص0221عبد الحسين وداي، التخطيط والتنمية الزراعية في الوطن العربي،في التخطيط لتنمية عربية، المعهد العربي للتخطيط، الكريت،1
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 (0222،0226،0212،0210،0217(: تطور إنتاج المحاصيل الزراعية في الدول العربية )25الجدول رقم )

 (0202-0200()%نسبة التغير ) 0202 0200 0202 0226 0222 المحصول
 الإنتاج

 )ألف طن(
 المساحة

 المحصولية
 )ألف ه(

 الغلة
 )كلغ/ه(

 الإنتاج
 )ألف طن(

 المساحة
 المحصولية
 )ألف ه(

 الغلة
 )كلغ/ه(

 الإنتاج
 )ألف طن(

 المساحة
 المحصولية
 )ألف ه(

 الغلة
 )كلغ/ه(

 الإنتاج
 )ألف طن(

 المساحة
 المحصولية
 )ألف ه(

 الغلة
 )كلغ/ه(

 الإنتاج
 )ألف طن(

 المساحة
 المحصولية
 )ألف ه(

 الغلة
 )كلغ/ه(

 الإنتاج
 )ألف طن(

 المساحة
المحصو 

 لية
)ألف 

 ه(

 الغلة
 )كلغ/ه(

 الحبوب
 القمح
 الأرز

 الشعير
 الذرة الشامية

 الذرة الرفيعة والدخن
 الدرليات
 البقوليات

 البذور الزيتية
 الخضروات

 الفاكهة
 الألياف

 قصب السكر
 الشمندر

37.606 
16.865 

6.151 
2.810 
9.989 
4.771 
7.360 
1.255 
2.927 

39.164 
27.367 

1.801 
22.897 

7.235 

27.184 
10.739 

704 
6.488 
1.471 
7.782 

404 
1.314 
3.754 
2.147 
2.528 

6.90 
228 
148 

1.383 
1.570 
8.737 

436 
4.751 

613 
18.218 

955 
780 

18.241 
10.826 

2.610 
100.425 

49.493 

51.728 
25.652 

6.607 
4.552 
8.224 
6.693 

11.864 
1.406 
6.156 

46.111 
27.076 

1.393 
24.490 

7.895 

32.687 
12.690 

755 
6.099 
1.825 

11.318 
570 

1.268 
6.775 
2.331 
4.145 

770 
224 
168 

1.583 
2.021 
8.750 

746 
4.506 

591 
20819 
1.108 

909 
19.783 

6.532 
1.810 

109.176 
46.884 

49.246 
23.848 

4.207 
6.459 
7.207 
7.025 

12.180 
1.215 
7.473 

54.067 
25.445 

1.029 
23.285 
11.826 

33.415 
10.360 

551 
6364 

1.545 
14.595 

520 
1.228 
8.949 
2.451 
2.517 

434 
222 
235 

1.474 
2.302 
8.548 
1.015 
4.665 

481 
23.423 

1.006 
835 

22.069 
10.109 

2.371 
104.569 

50.348 

51.106 
26.086 
6.630 
5.418 
8.977 
3.505 

34.916 
1.352 
7.633 

53.401 
27.418 
1.116 

23.111 
12.864 

31.630 
11.213 

764 
5.765 
1.809 

12.079 
616 

1.389 
8.842 
2.363 
3.418 
538 
223 
254 

1.613 
2.326 
8.678 
940 

4.962 
323 
 
973 
863 

22.599 
8.002 
2.167 

103.637 
50.646 

53.374 
27.382 
7.904 
4.962 

10.095 
3.031 

16.532 
1.420 
7.730 

53.335 
28.463 

1.296 
23.026 
13.417 

31.026 
11.666 

903 
5.487 
1.980 

20.990 
672 

1.478 
8.789 
2.323 
3.987 
599 
224 
265 

1.720 
2.347 
8.755 
904 

5.100 
276 

24.623 
961 
980 

22.877 
7.339 
2.162 

102.964 
50.659 

4.6 
5.0 
19.2 
-8.4 
12.5 

-22.4 
10.8 
5.0 
13 

-0.5 
.38 
11.2 
-0.4 
4.3 

-1.9 
4.0 

18.2 
-4.8 
9.4 

-9.0 
9.0 
6.4 

-0.6 
-1.7 
16.6 
11.4 
0.3 
4.3 

6.7 
0.9 
0.9 

-3.8 
2.8 

-14.7 
1.6 

-1.3 
1.9 
1.2 

-11.0 
-0.2 
-0.6 

0.0 

 
 .0212المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام
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والأمر الأكثر بروزا في حالة الزراعة العربية يتمثل في عجزها من تأدية دورها في تلبية احتياجات الوطن 
 .1العربي، ويتأكد هذا العجز من المبالغ الكبيرة التي يتم بها استيراد السلع الغذائية الرئيسية

حققت إيرادات صافية أي زيادة الواردات على الصادرات الزراعية، إن الصادرات والواردات الزراعية قد  -
 وبالتالي فإن الزراعة العربية لا تؤدي دورها في تسهيل عملية التنمية.

وجود تفاوت واسع في حصة الفرد الواحد من الواردات الزراعي، علما بأن مدى هذا الاعتماد مرتفع في  -
 دات الزراعية عن صادراتها من اجل تغطية احتياجات الأفراد.معظم الدول العربية ارتباطا بزيادة وار 

( يبين قيمة الصادرات والواردات الزراعية ونسبة النمو السنوي لكل بمنها للمدة 23والجدول التالي جدول رقم)
 (.0226،0212،0210، 0222الزمنية )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25،ص 1555ربية،أبوظبي،(، الغمارات الع113عبد الصاحب العلوان،أزمة التنمية الزراعية، أفاق الإقتصاد العربي، العدد)1
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 (0210-0222،0226،0212والواردات الزراعية العربية ) ( الصادرات 23الجدول رقم)
 )ميلون دولار(                 

 
 %معدل التغيير السنوي  الواردات الزراعية %معدل التغير السنوي  الصادرات الزراعية

0222 0226 0212 0211 0210 0222-0210 0211-0210 0222 0226 0212 0211 0210 0222-0210 0211-0210 
 مجموع الدول العربية

 الأردن
 الأمارات
 البحرين 

 تونس
 الجزائر

 جبيبوتي
 السعودية
 السودان

 سورية
 الصومال

 العراق
 عمان

 فلسطين
 قطر

 القمر
 الكويت 

 لبنان
 ليبيا

 مصر
 المغرب 
 موريتانيا

 اليمن

6.027 
052 
200 
77 
205 
77 
7 

235 
222 
562 
112 

5 
776 
22 
5 
5 

62 
172 
66 
612 
556 
17 
52 

12.257 
560 

0.755 
23 
557 
56 
15 

1.053 
612 
222 
110 
72 
212 
67 
71 
17 
63 
050 

3 
1.155 
1.767 

15 
122 

12.702 
1.117 
7.222 
057 

1.152 
106 
33 

7.112 
252 

0.650 
156 
21 
222 
66 
01 
10 
103 
612 
3 

0261 
1.550 

27 
150 

15.262 
1.123 
7.255 
702 

1.763 
122 
21 

7.667 
756 

0.673 
126 
27 
501 
61 
07 
10 
121 
675 
0 

0.225 
1.260 

20 
125 

15.166 
1.053 
7.225 
727 

1.712 
132 
52 

7.570 
702 

1.522 
022 
62 
570 
60 
06 
10 
122 
655 
0 

0.256 
0.172 

26 
026 

11.2 
10.5 
10.3 
00.3 
5.2 

12.5 
70.2 
12.6 

-1.2 
3.5 
6.2 

15.7 
2.5 

-7.6 
2.5 
5.0 
2.2 

10.6 
-07.2 

12.2 
5.2 

11.2 
5.5 

2.5 
5.3 
10.6 
15.2 

-0.5 
12.3 
11.7 
0.0 

-13.2 
-76.0 

10.0 
16.2 
1.0 
0.2 
2.2 
7.7 
6.1 
6.2 
02.1 
7.3 
16.0 
2.0 
2.6 

03.511 
222 

0.557 
200 
365 

0.650 
122 

6.220 
220 
257 
173 

1.501 
1.263 
605 
755 
15 

1.025 
1.222 
1.025 
7.670 
1.552 
152 
352 

75.223 
1.227 
7.563 
520 

1.131 
7.500 
025 

2.350 
261 

1.525 
052 

7.222 
1.267 
673 
555 
21 

1.235 
1.732 
1.052 
2.225 
0.727 
132 

1.716 

27.523 
0.206 

11.223 
1.001 
0.172 
5.007 
233 

15.262 
1.302 
7.312 
735 

5.221 
0.722 
676 

1.502 
32 

0.025 
0.370 
0.071 

11.373 
2.122 
720 

0.516 

25.232 
0.526 

11.223 
1.002 
0.322 
5.223 
227 

02.225 
1.606 
7.063 
221 

5.305 
1.552 
605 

0.155 
26 

0.715 
0.223 
0.261 
2.575 
6.023 
766 

0.621 

25.650 
0.205 

10.265 
1.772 
0.206 
3.605 
662 

01.563 
1.062 
0.001 
202 

3.222 
1.375 
615 

0.725 
25 

0.053 
0.565 
1.522 
2.572 
6.305 
222 

0.526 

12.0 
12.5 
17.5 
12.1 
11.5 
5.7 

10.1 
10.7 
5.1 
2.0 

12.2 
11.2 
2.0 

-2.0 
16.2 
16.2 
6.1 
2.3 
7.5 
2.2 

12.2 
3.5 

12.6 

7.5 
2.5 
6.6 
2.5 
0.2 
12.5 
17.2 
2.0 

-13.2 
-71.2 

5.3 
2.7 
0.2 

-1.5 
5.5 
1.2 

-0.1 
6.2 

-00.6 
7.6 
2.7 
17.5 
2.1 

 . 0212المصدر: منظمة الأغذية والزراعة ) الفار( قاعدة البيانات 
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إن الفجوة الغذائية في معظم المنتجات الزراعية العربية كبيرة وواسعة، وبالذات في المحاصيل والمنتجات الغذائية 
الأساسية كالحبوب، وهي المنتجات التي ترتبط باستهلاك الفرد الضروري لحياته واستمراره، ورغم أن هذه الفجوة 

حالة بعض المنتجات كالبغوليات والخضر والفواكه، إلا أن ما يلاحظ أن الفجوة تزايدت في معظم الغذائية تقل في 
، حيث يعتمد الوطن العربي على 1المنتجات الزراعية وهو ما أدى إلى تدني نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي

( يوضح الفجوة الغذائية ونسب 22)أكثر من نصف احتياجاته منها عل الخارج، والجدول الموالي الجدول رقم 
 (.0210، 0222،0226،0212الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي لسنة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .555، ص5888محمد علي الفرا، مشكل الغذاء في الوطن العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1



 اقتصاديات الوطن العربي  الفصل الثاني  

 55 

 (0210 -0212، 0226، 0222(: الفجوة الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسة )22الجدول رقم )

 .0210الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عامالمصدر: المنظمة العربية للتنمية 
 (: تعني الفائض-)

 0222 0226 0212 0211 0210 
 %نسبة الاكتفاء الذاتي %معدل التغيير السنوي في قيمة الفجوة الغذائية

2011-2012 2000-2012 2000 2005 2010 2011 2012 
 الإجمالي

 الحبوب والدقيق
 القمح والدقيق

 الشعير
 الأرز

 الذرة الشامية
 البطاطس

 سكر مكرر
 بقوليات

 زيوت وشحوم
 خضراوات

 فواكه
 لحوم

 الالبان ومنتجاتها
 البيض
 الأسماك

17.526 
5.732 
0.360 
565 

1.102 
1.707 

50 
1.157 
212 

1.121 
056 
026 

1.275 
1.512 

52 
-060 

12.252 
5.551 
2.253 
1.222 
1.232 
0.252 
122 

1.765 
212 

1.552 
-55 

222 
0.512 
0.265 

63 
-1.727 

72.726 
13.232 
2.262 
0.726 
7.216 
7.562 
125 

7.275 
373 

2.012 
-255 
-55 

5.102 
7.701 

2 
-672 

72.221 
12.275 
2.212 
0.027 
7.522 
2.262 

-120 
7.023 
235 

7.512 
-1.571 

-06 
5.572 
7.321 

21 
-525 

72.220 
15.021 
2.522 
0.121 
7.321 
3.020 

-720 
7.061 
536 

7.553 
-0.757 

-20 
3.215 
2.220 

22 
-555 

1.0 
2.2 
6.2 

-0.2 
7.5 
35.2 
... 
1.2 
11.2 

-5.7 
... 
... 
6.5 
12.7 

-0.2 
12.5 

2.2 
5.5 

12.7 
3.1 

12.3 
16.7 
... 
2.5 
3.2 

12.6 
... 
... 

12.1 
5.6 

- 7.2 
2.2 

 
22.3 
23.3 
06.0 
53.2 
72.6 
55.7 
73.2 
50.3 
22.7 
55.7 
53.5 
26.2 
31.2 
55.2 

123.2 

 
25.3 
25.5 
70.2 
32.5 
75.0 

122.5 
72.6 
65.0 
02.1 

122.1 
56.5 
22.5 
31.2 
56.5 

127.1 

 
22.5 
20.2 
22.3 
66.5 
72.5 

121.0 
77.2 
66.6 
75.2 

120.3 
53.6 
36.6 
33.3 
56.5 

122.3 

 
26.3 
27.2 
22.5 
65.2 
05.0 

126.2 
72.1 
60.2 
21.0 

125.5 
52.6 
36.5 
30.3 
56.6 

122.5 

 
27.7 
25.2 
05.5 
52.2 
72.7 
55.2 
72.2 
22.2 
21.5 

120.6 
53.5 
30.2 
31.2 
56.2 

120.2 
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 القطاع الصناعي في الدول العربيةالمطلب الثالث: 
ينقسم القطاع الصناعي إلى مجموعتين من الصناعات هي مجموعة الصناعات الإستخراجية ومجموعة 

( من خلال 0226لصناعات التحويلية، وفي ضوء ذلك يمكن التعرف على قيمة الناتج الصناعي العربي لسنة )ا
 (.12( و )الجدول رقم25الجدولين التاليين )الجدول رقم 
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 (0217 -0225، 0226، 0222، 1556الجارية(، )( القيمة المضافة للصناعات الإستخراجية ) بالأسعار 25الجدول رقم )
 1556 0222 0226 0225 0212 0211 0210 0217 

 مجموع الدول العربية
 الأردن

 الإمارات 
 البحرين
 تونس
 الجزائر

 جيوبوتي
 السعودية 
 السودان

 سورية
 العراق
 عمان 

 قطر
 القمر

 الكويت
 لبنان
 ليبيا

 مصر
 المغرب

 موريتانيا
 اليمن

12.5.272 
000 

15.521 
522 
561 

12.555 
2 

22.072 
12 

1.125 
66 

6.022 
7.222 

12 
12.612 

2 
3.203 
2122 

530 
125 
320 

016.250 
020 

05.523 
0.075 
1.225 

01.675 
7 

55.537 
565 

6.022 
6.022 

01.522 
5.223 

12.370 
10 

12.12 
2 

17.525 
353 
121 

7.226 

222.225 
756 

50.175 
7.215 
1.653 

26.325 
1 

160.626 
0.313 
3.263 

02.230 
16.762 
06.562 

07 
20.222 

25 
77.521 
12.522 

1.216 
055 

5.156 

673.567 
326 

55071 
2666 
0776 

20355 
1 

150.720 
5327 

11.360 
22.122 
15.212 
27.212 

2 
60.720 

156 
73.326 
05.350 

0250 
325 

6571 

322.272 
233 

52.565 
6622 
7222 

65205 
0 

012552 
5527 

12522 
50222 
03065 
56252 

2 
52222 

130 
22725 
05555 

7610 
1156 
3711 

562.202 
1177 

173313 
2211 
2123 

30000 
0 

702172 
7517 

... 
55126 
75735 
52552 

2 
53357 

020 
12726 
77611 

6116 
1256 
2262 

1.226.052 
1201 

123625 
3277 
7262 

53262 
0 

725302 
7656 

... 
125252 

22072 
123225 

2 
117322 

022 
51263 
15211 

2525 
1161 
3152 

1.213.227 
356 

163160 
2331 
7166 

56765 
0 

776250 
7123 

... 
122326 

75252 
112002 

2 
112533 

000 
75520 
02727 

2523 
1160 
2757 

 وتقديرات متفق عليها من المؤسسات المعدة للتقرير. 0212المصدر: استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 
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 (0217 -0225، 0226، 0222، 1556( ) تابع(:القيمة المضافة للصناعات التحويلية ) بالأسعار الجارية(، )25)الجدول رقم 
 1556 0222 0226 0225 0212 0211 0210 0217 

 مجموع الدول العربية
 الأردن

 الإمارات
 البحرين
 تونس
 الجزائر
 جيوبوتي
 السعودية
 السودان
 سورية
 العراق
 عمان
 قطر
 القمر

 الكويت
 لبنان
 ليبيا
 مصر
 المغرب
 موريتانيا
 اليمن

65.325 
265 

5.220 
1.221 
7.207 
7.635 

17 
17.555 

222 
1.255 
620 
527 
522 
12 

0.533 
1.212 
0.107 
12.103 
5.253 

51 
575 

35.100 
1.175 
17.512 

512 
7.121 
7.153 

17 
12.011 

522 
321 
075 

1.113 
555 

5 
0.512 
1.532 
0.715 
12.757 
5.215 

35 
651 

111.225 
0210 

15152 
1502 
2502 
2655 

13 
71702 
7225 
0120 
565 
0515 
2752 

13 
6255 
1673 
0726 

12565 
2230 
152 
1227 

132.025 
2052 

07716 
7123 
3723 
5202 

00 
25652 
6252 
0315 
0525 
6527 
5007 

05 
6205 
0537 
2762 

05365 
10550 

117 
0705 

022.721 
2273 

06322 
7302 
3032 
5303 

06 
62135 
6227 
0332 
7122 
5227 

11012 
02 

5252 
0215 
2511 

76155 
10205 

107 
0511 

000.232 
2515 

05253 
2772 
5265 
3702 

02 
53021 
5222 
.... 

6020 
2167 

16220 
70 

2522 
7205 
220 

73105 
12726 

172 
0223 

020.035 
6106 

70535 
2655 
3016 
3600 

72 
30222 
5255 

... 
6223 
2622 

15051 
70 

12720 
7022 
0553 

75563 
12012 

121 
0307 

060.257 
6323 

72712 
2202 
3225 
5276 

70 
36675 
6252 

... 
5062 
2253 

15220 
77 

11522 
7751 
1222 

22520 
16111 

163 
0220 

 .0212المصدر: استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد،
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 (0217المحلي الإجمالي في الدول العربية ) بالأسعار الجارية(، )  ( القيمة المضافة الصناعي ونسب مساهمته في الناتج12الجدول رقم )

 
 إجمالي النتائج الصناعي الصناعات التحويلية الصناعات الإستخراجية

 (%المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ) القيمة المضافة ) مليون دولار( (%الإجمالي )المساهمة في الناتج المحلي  القيمة المضافة ) مليون دولار( (%المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ) القيمة المضافة )مليار دولار(
 مجموع الدول العربية

 الأردن
 الإمارات
 البحرين
 تونس
 الجزائر

 جيوبوتي
 السعودية
 السودان

 سورية
 العراق
 عمان
 قطر

 القمر
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 مصر
 المغرب

 موريتانيا
 اليمن

1.213.227 
356 

163.160 
2.331 
7.166 
56.765 

0 
776.250 

7.123 
... 

122.326 
75.252 

112.002 
2 

112.533 
000 

75.520 
02.727 
2.523 
1.160 
2.757 

73.0 
0.2 

75.1 
05.2 
5.3 

02.5 
2.1 

22.2 
6.2 
... 

66.5 
62.2 
62.2 
2.2 

50.5 
2.6 

50.2 
3.6 
2.3 

03.3 
07.7 

060.257 
6.323 

72.712 
2.202 
3.225 
5.276 

70 
36.675 
6.252 

... 
5.602 
2.253 

15.220 
77 

11.522 
7.751 
1.222 

22.520 
16.111 

163 
0.220 

5.0 
13.1 
2.6 

12.3 
16.5 
2.2 
0.0 

12.1 
2.5 
... 
7.0 

12.3 
5.2 
6.3 
5.2 
3.6 
0.5 

16.2 
12.7 
7.2 
3.2 

1.032.375 
5.620 

151.256 
17.651 
12521 
32.752 

72 
212.652 

2.653 
... 

112.565 
22.751 
172.205 

77 
100.633 

7.517 
21.352 
52.526 
02.262 
1.725 

11.156 

25.6 
15.2 
23.5 
21.6 
00.5 
70.5 
0.7 
62.5 
17.5 
... 

62.2 
52.3 
52.0 
6.3 
55.3 
2.2 
52.5 
00.6 
15.2 
71.2 
71.1 

 .0212المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير العربي الاقتصادي الموحد، 
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( على التوالي أن مجموعة الصناعات الاستخراجية تساهم بدرجة أكبر 12، 25يلاحظ من الجدولين )
( كانت مساهمة الصناعة 1556بكثير من مساهمة مجموعة الصناعات التحويلية، حيث يتضح أنه مع بداية سنة )

 %72.2ثم ظلت هذه المساهمة تتزايد حتى وصلت إلى  %15.7لي الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي حوا
 (.0226وذلك سنة )

وعلى الجانب الآخر نجد أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي العربي تكادتكون 
(، وتجدر الإشارة ان 0226، وظلت ثابتة تقريبا حتى سنة )1556سنة  %12.3ثابتة، حيث كانت قيمة 

، إلى ان 1552( سنة %05.0همة القطاع الصناعي العربي في مجموعة في الناتج المحلي الإجمالي زادت من )مسا
، وترجع زيادة هذه المساهمة بالطبع إلى الصناعات الاستخراجية نظرا لأن 0227( عام %25.5وصلت إلى )

 از.المصدر الرئيس لتوليد الناتج الصناعي في الاقتصاد العربي هي النفط والغ
ومن الواضح أن الناتج الصناعي العربي يحتاج إلى إعادة هيكلة، فالصناعات الاستخراجية تحتاج إلى 
استخدام اكثر للخدمات المعدنية وغير المعدنية ومن ناحية أخرى فإن الصناعات التحويلية تحتاج إلى تحديث 

 .1واستعمال اكثر للإنجازات العلمية والتكنولوجية
الإشارة إل أن القطاع الصناعي العربي لم يستطع الاستمرار في تحقيق معدلات عالية وفي الأخير يمكن 

تمكنه من التوصل إلى قيادة الحركة التنموية العربية على الرغم من مساهمته الكبيرة في زيادة الناتج المحلي، فقد بقيت 
عة قطاعا يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في الزراعة و الصناعة الإستخراجية تحتل المرتبة الأولى، بينما بقيت الصنا

 .2معظم البلدان العربية
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21، ص1555حسين علي بخيت، التكامل الصناعي الزراعي، دار الرشيد والتوزيع للنشر والتوزيع، بغداد، 1
 .173، ص 1552(، بيروت،00دي العربي، الواقع والافاق، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد)سليمان الرياشي واخرون، التكامل الاقتصا2
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 المبحث الثاني: واقع اقتصاديات دول المغرب العربي
حتى نستطيع التعرف على الواقع الاقتصادي للبلدان المغاربية لا بد من إجراء تشخيص عن الإمكانيات  

المتاحة والطاقات المتوفرة لدى دول المغرب العربي حيث التنوع المناخي، والجغرافي ميزة نسبية تتميز بها المنطقة 
الكثير منها غير مستغل إلى يومنا هذا، ومن ناحية  شكل كبير والتي ما يزالببتوافر الثروات الباطنية والطبيعية 

أخرى تبرز درجة تقصير السياسات المطبقة على مستوى الإتحاد المغاربي في استغلال تلك الإمكانيات، وبالتالي 
 تعميقها لدرجة التبعية للخارج.

بثرواتها هائلة تمكن  1غرباغرب العربي من الجماهيرية الليبية شرقا إلى المملكة المغربية كما تزخر منطقة الم
البلدان المغاربية من الخروج من الأزمات الاقتصادية وتجعلها في مصاف الدول الكبرى والرائدة في تصدير السلع 
 والخدمات المختلفة، وتمتلك المنطقة المغاربية ثروات طبيعية، زراعية متنوعة وطاقات بشرية كبيرة وواد مالية معتبرة.

 من خلال هذا المبحث إلى النقاط التالية: وعليه سيتم التطرق

 البنية الاقتصادية لدول الإتحاد المغاربي -
 التجارة البينية لدول الإتحاد المغاربي. -
 المؤشرات الاقتصادية الدولية وتصنيف دول الإتحاد المغاربي. -

 المطلب الأول: البنية الاقتصادية لدول الإتحاد المغربي

تصاديات المغاربية وحجم الإمكانيات المتاحة والمتنوعة لدى الدول المغاربية رغم اختلاف أوجه النمو للاق 
والتي تجعل من المنطقة المغاربية منطقة قابلة للتكامل اقتصاديا وسياسيا، إلا أنها تشترك في نفس الميزات الخاصة 

عتمادها الكبير على الثروات الطبيعة بالبلدان النامية والمتمثلة أساسا في بالتبعية الاقتصادية الشديدة نحو الخارج وا
 التي تزخر بها المنطقة، وكذا الاندماج المحدود في الاقتصاد العالمي ووضعية اقتصادية كطلية مستقرة نسبيا.

 
 
 
 

                                                           
 .127، ص0223حمد الشكري، تجربة التكامل الإقتصادي عن الإتحاد المغاربي،المؤتمر المصرفي العربي، رؤية عربية للقمة الإقتصادية، الدوحة، 1
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 للبلدان المغاربيةالمؤشرات الاقتصادية الفرع الأول: 
المغرب العربي وهذا من من خلال هذا العنصر سيتم التطرق إلى خصائص كل دولة من دول الإتحاد  

 الجانب الاقتصادي.
 الجزائرأولا: 

الوطني، الغرض منها  للاقتصادبادرت الجزائر بإدخال إصلاحيات هيكلة على المستويين الكلي والجزئي 
 .إلى اقتصاد السوق وبأقل الأضرار الاجتماعية بالانتقالالتطبيقي التي تسمح لها  للاقتصادإعادة التوازنات الكبرى 

 اقتصاديةومن خلال تحليل تطور الاقتصاد الجزائري في بداية التسعينات كان ومزال يعاني من تبعة  
 :1متعددة الأبعاد

من احتياجات السكان الغذائية وخاصة منها الحبوب  0/7وتتمثل في استيراد ما يقارب تبعية غذائية:  -0
بمختلف أنواعها ويمكن إرجاع مرد هذه أساسا على ضعف الإنتاج الزراعي بالرغم من السياسات الإصلاحية 

 الغذائي ويعود هذا، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد من المنتوج الاستقلالالتي شهدها القطاع منذ 
الإنتاج الزراعي والزيادة الكبيرة في عدد السكان أما الثاني  بانخفاض: الأول متعلق اثنينإلى عاملين  أساسا

 فمتعلق بضعف مردودية الهكتار الواحد من الحبوب إذ لم يتغير كثيرا عما كان عليه في بداية القرن العشرين.
التكنولوجية والنمط التصنيعي الذي اتبعته خلال  الاختياراتة ناجمة أساس عن طبيعي تبعية تكنولوجية: -0

عقد السبيعنات، و الذي تميز بافتقاره إلى سياسة تكنولوجية واضحة ومتميزة، والرغبة لدى متخذي القرار في 
 زايدة.ت والمعدات الإنتاجية والمصانع الجاهزة أمام إلحاح وكثافة البرامج الاستثمارية المتاالحصول على التجهيز 

التكنولوجيا والاختيارات التمويلية التي اعتمدت عليها و وهي مرتبطة بالتبعية الغذائية  التبعية المالية: -2
الجزائر في تمويل برامج تنميتها الاقتصادية خلال السبعينات أين شكلت إيرادات المحروقات إلى جانب 

 .عملية تمويل المشروعات الاستدانة الخارجية مصدرا أساسيا في
 
 

 
 
 

                                                           
1Abdelmadkid bouzid ,panorama des economies maghrébines contemporaines, printed , algeria,1991,p18 
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 (0216-0210(: المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر )11الجدول رقم )
 0216 0212 0217 0210 الوحدة البيان

 003.6 015.6 025.1 022.7 مليار دولار  الناتج المحلي الإجمالي
 2.1 2.7 0.3 7.7 % معدل النم الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

 6355.5 6532.5 6273.5 6222.2 دولار الإجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 
 2.2 2.2 7.7 2.5 % التضخم ) متوسط أسعار المستهلك(

 75.2 73.6 73.2 22.5 % إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي
 -0.5 1.1 2.5 10.7 مليار دولار  ميزان الحساب الجاري

 53.5 32.6 52.7 36.3 مليار دولار  إجمالي الصادرات ) سلع وخدمات(
 52.3 53.2 56.3 50.3 مليار دولار  إجمالي الواردات ) سلع وخدمات(

 1.2 1.6 1.5 1.2 % الدين الخارجي الإجمالي من الناتج المحلي
 75.6 72.3 73.5 73.6 مليون نسمة عدد السكان

 5.2 5.2 5.2 11.2 % معدل البطالة من إجمالي القوة العاملة
 IMFالمصدر: صندوق النقد الدولي 

 ثانيا: تونس
يفتقد الاقتصاد التونسي للموارد الطبيعية والاقتصادية مقارنة ببعض بلدان المنطقة، غير أن هيكله 
الاقتصادي الذي يعتمد أساسا على مداخيل السياحة والبترول والفوسفات جعله كغيره من الاقتصاديات الأخرى 

التغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، ويعاني بدوره الى تبعية خارجية متعددة الأشكال للمنطقة تبعا لتقلبات 
خاصة فيما تعلق بوارداته من السلع الاستهلاكية والغذائية، وقد تضافر ذلك مع الهزات والتقلبات التي عرفتها 

لالات الهيكلية التي أصبح يعرفها منذ ختقتصاد التونسي عاجز عن مواجهة الإأسواق السلع والمال الدولية لجعل الا
 مطلع الثمانيات، ومن أهم العقبات التي حالت دون تحقيق ذلك:

 عجز هيكلي في ميزان المدفوعات. -
خلال العشرية  %7تراجع الإنتاج من البترول والفوسفات وتراجع معدلات نمو الاقتصاد ليستقر عند متوسط  -

 الأخيرة من القرن العشرين.
 فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والسلع التجهيزية. تبعية خارجية -
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تراجع حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة نتيجة تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، تراجع  -
، والجدول التالي 1المحاصيل الزراعية وكذا تراجع عدد السياح وإنخفاض تحويلات المهاجرين من الخارج

 المؤشرات الاقتصادية الكلية لتونس. ( يبين أهم10رقم)
 (0216-0210( المؤشرات الاقتصادية الكلية لتونس )10الجدول رقم)

 0216 0212 0217 0210 الوحدة البيان
 22.1 52.3 23.2 26.2 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي

 2.6 7.2 0.3 7.5 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي
 2025.5 2006.5 2726.0 2012.2 دولار الفرد من الناتج المحلي الإجمالينصيب 

 6.2 6.6 5.1 6.5 % التضخم ) متوسط أسعار المستهلك(
 77.5 72.5 75.1 76.3 % إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي

 -0.3 -7.1 -2.2 -7.3 مليار دولار ميزان الحساب الجاري
 07.5 00.7 00.1 00.0 مليار دولار وخدمات(إجمالي الصادرات ) سلع 

 03.0 05.1 05.7 05.2 مليار دولار إجمالي الواردات )سلع وخدمات(
 51.2 65.1 60.2 67.5 % الدين الخارجي الإجمالي من الناتج المحلي

 11.0 11.1 12.5 12.2 مليون نسمة عدد السكان
 16.2 15.2 15.3 13.5 % معدل البطالة من إجمالي القوة العاملة

 IMFالمصدر :صندوق النقد الدولي 
 المغرب ثالثا: 

على غرار الانتعاش والديناميكية التي عاشها الاقتصاد المغربي خلال فترة السبعينات حيث وصل معدل 
وهذا نتيجة لارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الفوسفات التي تشكل المادة الرئيسية في  %3.6متوسط النمو على 

الصادرات المغربية، فإنه عرف بعض الإختلالات الهيكلية خلال عشرية الثمانينات، مما دفع بالسلطات تطبيق 
والشروع في إعادة جدولة  مجموعة من الإجراءات والبرامج التعديلية الهيكلية تحت إشراف صندوق النقد الدولي

الديون الخارجية للمغرب ومن أهم العقبات التي عرفها المغرب هو اعتماد صادراته على منتوج واحد فقط وهو 

                                                           
1Nejib Miled, impact Accords, commerciaux préférentiels sur l’évolution 6.35des échonges- Maghrébins le 

commerce i,ter maghrébins.8.31 
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الفوسفات مما أدى إلى اختلال إراداته في حالات تراجع الأسعار الدولية للفوسفات " تراجع نسب التبادل 
عتبرة شكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المغربي مما ساهم في زيادة العجز الدولية" وكذا لافتقاره لمصادر طاقوية م

الهيكلي لمبادلاته الخارجية، خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول وأحيانا أخرى بفعل انخفاض أسعار الفوسفات وقيمة 
 الدولار الأمريكي.

ت دون انتعاشه وانطلاقته ولقد عانى الاقتصاد المغربي خلال الثمانينات من ثلاث مشاكل أساسية حال 
مرة أخرى وهي ضعف إنتاجية الزراعة المعيشية وعجزها عن تلبية كل احتياجات السكان من المواد الغذائية نتيجة 

، وثقل فاتورة الواردات من المواد %0.5تزايد عدد السكان الذي بلغ متوسط معدل الزيادة خلال نفس الفترة
 .1لواردات من السلع والأساسية والصناعيةالطاقوية، إضافة إلى ارتفاع نسبة ا

 ( يبين أهم المؤشرات الاقتصادية في المغرب.17والجدول التالي )الجدول رقم 
 0216 0212 0217 0210 الوحدة البيان 

 102.2 112.3 126.1 55.2 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي
 2.5 7.5 2.6 0.3 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

 7306.2 7263.5 7155.1 0561.7 دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
 0.6 0.6 1.5 1.7 % التضخم ) متوسط أسعار المستهلك(

 70.2 70.2 77.2 75.1 % إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي
 -3.0 -3.5 -3.2 -5.7 مليار دولار ميزان الحساب الجاري

 21.6 75.2 75.1 72.5 مليار دولار الصادرات ) سلع وخدمات(إجمالي 
 65.7 67.5 62.6 25.2 مليار دولار إجمالي الواردات )سلع وخدمات(

 71.5 71.6 72.5 05.2 % الدين الخارجي الإجمالي من الناتج المحلي
 77.6 77.0 70.5 70.6 مليون نسمة عدد السكان

 5.2 5.1 5.0 5.2 % العاملةمعدل البطالة من إجمالي القوة 
 IMFالمصدر: صندوق النقد الدولي 

 
 

                                                           
 . 37،ص1555بيروت، 1ج التصحيح الهيكلي واشكالية التشغيل في البلدان المغاربية، مركز دراسات الوحدة العربية، العددشرابي عبد العزيز، برام1
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 ليبيارابعا: 
يتميز الاقتصاد الليبي ببعض الخصوصيات التي تميزه عن غيره من الاقتصاديات المغاربية الأخرى منها 

ووجود احتياجات  شساعة كبيرة في المساحة وقلة عدد السكان وثروة بترولية معتبرة، وقلة الأيدي العاملة المحلية 
كبيرة من عنصر العمل، جعلت ليبيا تستقل أعداد كبيرة من المهاجرين ذوي جنسيات مختلفة، حيث قفزت نسبة 

، ولقد كان للتواجد الأجنبي المكثف نتائجه الاقتصادية 1527سنة %22إلى  1532سنة  %11السكان من 
ن اكتساب المهارات والخبرات المهنية اللازمة، حيث  السلبية تمثلت خاصة في عدم تمكن الأيدي العاملة المحلية م

، إضافة إلى الانعكاسات الاجتماعية لوجود أعداد كبيرة %32تعادل  1536كانت نسبة الخبراء الأجانب سنة
من الأجانب ذوي عادات وتقاليد وسلوكات وديانات متباينة، رغم المشاريع الاستثمارية الضخمة ومحاولة تطوير 

ي والإرادات المالية الضخمة بفعل ارتفاع أسعار البترول، فإن الاقتصاد الليبي ظل يعاني من تفكك القطاع الزراع
( ببين أهم المؤشرات الاقتصادية  12هياكله الإنتاجية وخلل كبير في تجارته الخارجية، والجدول التالي ) الجدول رقم 

 الكلية لليبيا.
 (0216-0210ة للبيا )(: المؤشرات الاقتصادية الكلي12الجدول رقم)

 0216 0212 0217 0210 الوحدة البيان
 27.2 62.5 53.5 21.5 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي

 05.2 -3.2 -5.2 122.6 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي
 17052.2 5275.2 11225.2 17622.6 دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
 5.7 2.2 0.5 5.1 % التضخم ) متوسط أسعار المستهلك(

 57.6 37.0 57.5 26.3 % إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي
 -12.2 -15.7 -1.5 05.2 مليار دولار ميزان الحساب الجاري

 70.3 02.2 73.6 50.3 مليار دولار إجمالي الصادرات ) سلع وخدمات(
 25.2 73.2 75.2 70.5 مليار دولار وخدمات(إجمالي الواردات )سلع 

 5.5 5.6 2.0 5.2 % الدين الخارجي الإجمالي من الناتج المحلي
 5.7 5.0 5.1 5.2 مليون نسمة عدد السكان

 - - - - % معدل البطالة من إجمالي القوة العاملة
 IMFالمصدر: صندوق النقد الدولي 
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 موريتانياخامسا: 
تعتبر موريتانيا أقل البلدان المغاربية كثافة سكانية مقارنة بمساحتها الجغرافية، ,أقلها أيضا من حيث 

، وتعد 1522دولار سنة  222نصيب الفرد الواحد من الناتج القومي الداخلي الإجمالي حيث لم يتعدى 
شاطات الصناعية، كاستغلال المناجم موريتانيا بلد زراعي رعوي في الدرجة الأولى، وبالإضافة إلى وجود بعض الن

من إجمالي  %52مناجم الذي أصبح يشكل تصديره المصدر الأساسي للعملة الصعبة للبلاد )وبالخصوص 
(، مع محولات لإقامة بعض الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبالخصوص في صناعة 1535الصادرات سنة 

، غير أن الجفاف والمشاكل الاقتصادية التي عرفتها موريتانيا خلال السمك التي تتوافر عليها ثروة سمكية كبيرة
عشرية الثمانينات أدت إلى تراجع مستويات النمو وتزايد العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ورطها في 

            1526من سنةدوامة المديونية، وكغيرها من البلدان المغاربية في مواجهة هذه المشاكل شرعت موريتانيا ابتداء 
في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي المقترح عليها من طرف صندوق النقد الدولي والينك العلمي كمحاولة لتصحيح 

 .1الإختلالات وانتعاش أهم الأنشطة الاقتصادية في البلاد
 ( يبين أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية الموريتانية16والجدول التالي)لجدول رقم 

 0216 0212 0217 0210 الوحدة البيان
 2.3 2.6 2.0 2.2 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي

 5.6 5.2 5.3 3 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي
 1155.2 1155.5 1103.1 1251.5 دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
 6.0 2.3 2.1 2.5 % التضخم ) متوسط أسعار المستهلك(

 77.3 72.1 72.5 75.5 % إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي
 -1.2 -1.0 -1.1 -1.7 مليار دولار ميزان الحساب الجاري

 0.5 0.5 0.2 0.2 مليار دولار إجمالي الصادرات ) سلع وخدمات(
 2.5 2.2 7.5 2.0 مليار دولار إجمالي الواردات )سلع وخدمات(

 22.2 25.1 122.3 125.3 % الخارجي الإجمالي من الناتج المحليالدين 
 7.5 7.2 7.3 7.5 مليون نسمة عدد السكان

 - - - - % معدل البطالة من إجمالي القوة العاملة
 IMFالمصدر: صندوق النقد الدولي 

                                                           
 .52، ص 1522التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 1
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 الموارد المتاحة والثروات الطبيعية لبلدان المغرب العربيالفرع الثاني: 
البلدان المغاربية بأراضيها الخصبة ومناخها المتنوعة مواردها المائية من ثروات بحرية ونهرية، إضافة تتميز  

على تعدد الثروات المعدنية والطاقوية تختلف من بلد إلى آخر مما يساعد على اتجاه كل دولة لتحقيق مصلحتها 
 ادي، ويعتبر بمثابة الدافع الأول نحو التكامل.الاقتصادية، فهذا التباين يعتبر العنصر الأساسي للتكامل الاقتص

 نيات والموارد الطبيعية الزراعيةالإمكاأولا: 
يعد القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر استيعابا للعمالة، كما تمثل الصادرات 

بالإضافة إلى مساهمة هذا القطاع الزراعية نسب معتبرة من إجمالي حصيلة الصادرات غير النفطية للدول المغاربية، 
في توفير مدخلات الإنتاج لغيره من القطاعات، وفي تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى والصناعات 
المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومما لا شك فيه فإن تحقيق معدلات نمو جيدة لأنشطة القطاع الزراعي 

نمية في غيره من الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية التي تربط بعلاقات سوف تؤدي إلى تعزيز معدلات الت
 .1تشابكية قوية مع قطاع الزراعة

، وهو ما يبينه 0210مقارنة مع سنة  0217( سنة %11وقد سجل الناتج الزراعي للدول المغاربية زيادة نسبة )
 الزراعي للبلدان المغاربية.( والذي يمثل قيمة الناتج 15الجدول التالي: ) الجدول رقم

 (0217-0212، 0226، 0222( الناتج الزراعي في البلدان المغاربية )15الجدول رقم )

 البيان
 الناتج الزراعي ) مليون دولار(

معدل التغير السنوي 
(%) 

 (%نسبة التغير)

0222 0226 0212 0210 0217 0222-0217 0210-0217 
 12.3 10.2 01205 12770 17522 3503 2652 الجزائر
 -0.2 2.6 7350 7522 7063 0562 0123 تونس
 02.2 5.0 16212 10227 10672 3223 2522 المغرب

 02.1 -2.6 226 737 0215 1126 0217 ليبيا
 2.7 5.2 625 651 636 051 035 موريتانيا

 .0212العربي الموحد، المصدر: جامعة الدول العربية، الصندوق النقدي العربي، التقرير الاقتصادي 

                                                           
 .21،ص1555، 0الفيلالي مصطفى،المغرب العربي الكبير نداء المستقبل،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،الطبعة1
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(، 0210كما ارتفعت نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدول المغاربية بشكل طفيف مقارنة بسنة )
( دولار مقابل 705.0( ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي ليبلغ حوالي)0217و خلال سنة )

وسط بين البلدان المغاربية، إذ يتراوح بين (، ويتفاوت هذا المت0210( دولار مسجلة خلال سنة )052.5)
( والذي يوضح 13( دولار في ليبيا، وهو ما يبينه الجدول التالي ) الجدول رقم 127( دولار في الجزائر و)662)

 .1نصيب الفرد من الناتج الزراعي وكذا مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المغاربية
(: نصيب الفرد من الناتج الزراعي ومساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان 13)الجدول رقم: 

 (.0217-0212، 0222،0226المغاربية )

 البيان
 (%مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ) نصيب الفرد من الناتج الزراعي ) دولار(

0222 0226 0212 0210 0217 0222 0226 0212 0210 0217 
 5.7 5.2 2.6 3.3 2.2 662 225 735 021 161 الجزائر
 2.2 2.5 3.2 5.0 12.2 722 750 725 056 006 تونس
 12.5 17.2 17.2 17.0 17.7 252 752 757 052 130 المغرب

 1.2 2.5 0.3 0.7 2.1 127 25 052 153 255 ليبيا
 12.1 12.7 16.2 16.3 06.2 150 165 131 52 122 موريتانيا

 .0212المصدر: جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،
 الموارد المعدنية والطاقوية:ثانيا: 

تكتسب منطقة المغرب العربي مكانة أساسية من حيث حجم ونوعية الموارد الإقتصاديية الهامة التي 
الأساسية للصناعات المتنوعة، ومصادر الطاقة، فهي تشمل على حجم احتياطات غازية تقدر تشكل المدخلات 

( مليار برميل مع احتمالات شبه مؤكدة لاكتشاف 51( مليار متر مكعب، واحتياطي بترولي يتجاوز )5120بـ)
 احتياطات أخرى في كل من الجزائر وليبيا.

( ألف طن، وخاصة في كل من المغرب 73522د عن)إضافة  إلى طاقة إنتاج من الفوسفات التي تزي
وتونس، إضافة إلى إنتاج معدني و طاقوي هام يجعل المنطقة في حالة تكاملها مجالا لاستقطاب الاستثمارات 

( يبين احتياطي وإنتاج لبعض الصناعات الإستخراجية مكن ثروات 12الإنتاجية، والجدول التالي )الجدول رقم 
 (.0217دان المغرب العربي لسنة)معدنية و طاقوية لبل

                                                           
 .0212جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، صندوق النقد العربي، التقرير الإقتصادي العربي الموحد،1
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 (.0217(: الاحتياطي والإنتاج لبعض الصناعات الاستخراجية للدول المغاربية لسنة )12الجدول رقم )
 البيان

احتياطي النفط ) 
 مليار برميل(

احتياطي النفط 
الخام ) ألف برميل 

 يوميا(

احتياطي الغاز 
الطبيعي ) مليار متر 

 مكعب(

 الغاز الطبيعي المسوق
 ) مليار متر مكعب(

احتياطات خام 
الحديد ) مليار 

 طن(

طاقة إنتاج صخر 
الفوسفات ) ألف 

 طن(

 1522.2 1.1 26.3 2626 1025.2 10.0 الجزائر
 2222.2 - 1.5 56 50.3 2.2 تونس
 02222 2.1 - - - - المغرب

 - 7.1 12.0 1670 551.2 22.6 ليبيا
 - 0.7 - - - - موريتانيا

 .0212جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، صندوق النقد الدولي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،المصدر: 
 ثالثا: الموارد البشرية: 

( مليون 52تمتد منطقة الاتحاد المغاربي على مساحة واسعة تقدر بخمسة ملايين كيلومتر مربع أكثر من ) 
درجة الكثافة السكانية والتمركز البشري والتوزيع الحضري و نسمة يتوزعون على خمسة بلدان تختلف من حيث 

 1القطاعي والعمري والجنسي والثقافي، وسنتعرض لبعض المؤشرات التي توضح لنا وضعية هذه الثروة البشرية
 الكثافة السكانية:  -0

معدل ( وقد بلغ 0217( مليون في سنة )52قدر إجمالي عدد السكان في دول المغرب العربي حوالي ) 
(، ويعتبر هذا المعدل مرتفعا، 0217-0210( في المائة خلال الفترة )1.5نمو لسكان في البلدان المغربية حوالي )

إذ يفوق مثيله في أقاليم أخرى، وهو ما يعزى إلى ارتفاع معدلات الخصوبة وتراجع وفيات الأطفال بسبب تحسن 
 مستوى الخدمات الصحية وارتفاع المستويات المعيشية.

( على سنة 0212( يبين عد السكان في بلدان الاتحاد المغاربي من سنة )15والجدول التالي ) جدول رقم
(0217.) 
 
 
 

                                                           
 .0212جامعة الدول العربي، الأمانة العامة، صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، القاهرة،1
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 )مليون نسمة( (0217-0212(: عدد السكان في البلدان المغاربية ) اتحاد المغرب العربي( )15الجدول رقم )
 0217-0210(%معدل النمو ) 0217 0210 0211 0212 البيان

 %0.22 72.005 73.252 75.313 76.532 الجزائر
 %1.23 12.257 12.332 12.555 12.661 تونس
 %1.12 70.562 70.653 70.026 71.252 المغرب

 %7.02 2.662 2.025 2.205 3.332 ليبيا
 %0.27 7.510 7.603 7.227 7.750 موريتانيا

 .0212المصدر: تقرير التنمية في العالم
 :1على القطاعات الاقتصاديةتوزيع العمالة  -

إن معرفة توزيع العمالة على قطاعات الاقتصاد الوطني تساعدنا عل تتبع بعض الظواهر السلبية في  
البلدان المغاربية ومنها ظاهرة تحرك العمالة عبر القطاعات الاقتصادية بشكل فوضوي، أدى على انخفاضها في 

الخدمات، وظاهرة ضعف مساهمة العمالة في بعض القطاعات الهامة مثل قطاعات الإنتاج المادي وتركزها في قطاع 
 القطاع الزراعي.

 (.0210( وسنة )0222( يبين توزيع العمالة في دول المغرب العربي في سنة )02والجدول التالي ) الجدول رقم 
 (.0210، 0222(: العمالة في دول المغرب العربي )02الجدول رقم )

القوة العاملة كنسبة مئوية  البيان
 من مجموع السكان %

القوة العاملة ) معدل النمو 
 %السنوي( 

 %النسبة المئوية للقوة العاملة 

 الخدمات الصناعة الزراعة 2012-2000 0210 0222

 66.5 66.5 07.5 02.1 02.6 02.7 7.2 27.5 75.2 الجزائر
 25.2 25.5 72.3 02.6 15.5 02.5 0.0 72.0 77.0 تونس
 23.7 27.2 02.5 02.6 02.1 75.1 1.6 73.0 76.5 المغرب

 36.2 32.1 01.5 15.5 0.3 5.2 1.5 03.0 71.2 ليبيا
 22.2 20.2 6.2 6.1 25.2 60.5 7.5 25.5 22.5 موريتانيا

 .0212المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد،

                                                           
 0217تقرير التنمية البشرية،1
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 1يةلالموارد الما
الإمكانيات المالية المتوفرة على مستوى دول المغرب العربي، فأغلب البلدان يوجد تباين كبير في حجم  

المغاربية تعاني من مشكلة المديونية التي أصبحت تشكل عبئا عا اقتصادياتها وإرهاقا كبيرا لشعوبها حيث تجاوزت 
ية خطيرة تؤثر (، وهي ارقام تعكس وضعية مال0217( مليار دولار في مجموع دول المغرب العربي لسنة )52)

على كافة التوازنات الاقتصادية والمالية والأوضاع الاجتماعية، وإذ تفحصنا الإمكانيات المالية المتوفرة بغض النظر 
عن المواد الفعلية والتي استغرقتها الديون وخدماتها، نجد بأن حجم الأموال المهاجرة المستثمرة في البلدان العربية 

الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة في الأقطار المغاربية إذ ما توفرت  تكفي لتغطية نسبة مهمة من
العوامل الموضوعية لإعادة توظيفها وأهمها عنصر الثقة والشفافية بحيث لا يخشى أصحابها من المصادرة او التأميم 

( يبين 01التالي ) الجدول رقم  والتضييق نتيجة الاضطراب في القوانين وتبدل الأنظمة وتغيير الحكومات، والجدول
 (.0217أهم المؤشرات المالية والتجارية في دول المغرب العربي سنة )

 (،0217: المؤشرات المالية والتجارية في دول المغرب العربي )01الجدول رقم 
الصادرات              البيان

 ) مليون دولار(
الواردات                  

 ) مليون دولار(
الدين العام الخارجي إجمالي 

 ) مليون دولار(
الاحتياطات الخارجية الرسمية 

 ) مليون دولار(
نسبة رصيد الميزان التجاري الى 

 (%الناتج المحلي الإجمالي )

 2.1 152310.2 7755.2 60222 56202 الجزائر
 -10.5 3662.2 02256.2 02725 13222 تونس
 -15.2 12222.2 02221.2 26170 01575 المغرب

 12.2 112532.2 - 06727 72262 ليبيا
 -2.5 521.2 2032.2 7252 0557 موريتانيا

المصدر: جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الصندوق النقدي العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 
 .0212القاهرة

 
 
 
 

                                                           
 .0212الموحد، التطورات المالية،التقرير الاقتصادي العربي 1
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 المطلب الثاني: التجارة البينية لدول المغرب العربي 
( سواء فيما يتعلق في 0217التجارة البينية لبلدان المغرب العربي بعدد من العوامل خلال سنة )تأثر 

نخفاض كميات الإنتاج في كل ارة البينية النفطية، فقد تأثر باالتجارة البينية النفطية أو غير النفطية فعلى صعيد التج
( 0211لات السياسية التي عاشتها المنطقة منذ سنة )من الجزائر وليبيا سواء لأسباب فنية أو تأثر بتداعيات التحو 

ن جانب آخر تأثرت التجارة البينية و خاصة في ليبيا، ذلك بالإضافة إلى  تأثير انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وم
 الدول المغاربية التي تشهد تحولات سياسية. نتاجية فيغير النفطية بتأثر الأنشطة الإ

 والواردات البينية لبلدان المغرب العربي الصادراتالفرع الأول: 
يجب التركيز على تدعيم التجارة البينية بين دول المغرب العربي من أجل خلق قاعدة إنتاجية متنوعة 
يدعمها توافر المواد الأولية وتوافر السياسات الناجعة والفعالة من أجل تحقيق تكامل اقتصادي قوي تنعكس آثاره 

 القطاعات الاقتصادية.الإيجابية على مختلف 
وتشير البيانات عن التجارة البينية لدول المغرب العربي إلى تضاؤل حجم الصادرات البينية، كذلك  

يلاحظ تدني مساهمة الصادرات البينية لكل دولة من دول الإتحاد المغاربي إلى إجمالي صادراتها، وهذا ما يوضحه 
اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية لدول المغرب العربي ( والذي يبين 00الجدول التالي ) الجدول رقم

 (.0217لسنة )
 (0217: اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية لدول المغرب العربي لسنة )00الجدول رقم 

 )مليون دولار(          
 موريتانيا ليبيا المغرب تونس الجزائر  
 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات 

 2.2 22 3.1 21.1 1020.2 025.1 1122.5 226.5   الجزائر
 02.1 22 1017.5 072.6 001.5 25.2   257.5 1125.7 تونس
 22.2 22 56.0 17.0   56.5 1502 025.1 1203.1 المغرب

 2.6 22   16.2 23.1 222.5 252.1 722 00.5 ليبيا
   22 22 2.2 12.0 1.1 71.2 2.5 2.0 مورتانيا

 المصدر: صندوق النقد الدولي.
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 تنافسية الصادات لدول المغرب العربي:الفرع الثاني: 
تم احتساب مؤشرات مختارة استنادا إلى البيانات المتاحة لإجراء المقارنة الدولية لتنافسية الصادرات المغاربية و ذلك 

 على النحو التالي:
انحراف حصة صادرات السلع الرئيسية في إجمالي صادراتها، عن حصة  سوالذي يقي التنوع: مؤشر -1

(، بحيث كلما 1-2الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية في الصادرات العالمية،ويتراوح هذا المؤشر بين )
لمؤشر لقيمة الصفر ( كلما كانت درجة تنوع الصادرات أعلى، وعندما يصل ا2اقترب المؤشر من قيمة الصفر )

 ( يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل الصادرات العالمية.2)
رات والواردات العالمية في سلعة أو ديقيس مستوى التركيز السوقي لحصة البلد من الصا مؤشر التركيز: -0

( وتشير 1-2بين)مجموعة سلعية محددة أو تنوعها بين أكثر من سلعة ومجموعة سلعية، وتتراوح قيمة المؤشر ما 
القيم الصغرى للمؤشر إلى درجات تركز أقل كل من الصادرات والواردات فيما تشير القيم الأعلى إلى درجات 

 تركز أكبر.
د من المؤشرات الفرعية التنافسية دوهو مؤشر مركب يرتكز حسابه على ع مؤشر كفاءة التجارة: -7

والحصة السوقية وتنوع المنتجات  تيب الفرد من الصادراالصادرات الوطنية في الأسواق العالمية مثل متوسط نص
المصدرة وتنوع أسواق التصدير العالمية، ويؤدي احتساب مؤشر كفاءة التجارة إلى ترتيب عام لموقع الدولة 

( دولة وكذلك ترتيب فرعي للدول حسب السلع المصدرة وذلك بالنسبة لأربع عشر 122المصدرة ضمن )
 سية.( مجموعة سلعية رئي12)

( أن صادرات الدول 0210وقد أظهرت الإحصائيات الخاصة بتنافسية الصادرات لدول المغرب العربي لسنة )
المغاربية لا زالت لم تصل بعد إلى درجة التنوع المقبولة وتتصف بتدين درجة التنوع، ومما يؤكد ذلك مؤشر التنوع 

ر التنوع لصادراتها تحركا إيجابيا حيث بلغ المؤشر للصادرات للدول المغاربية، باستثناء تونس والتي سجل مؤش
(2.672.) 

أما فيما يتعلق بمؤشر التركز السلعي فقد أظهرت البيانات المتوفرة أن مؤشر التركز قد تزايد في المغرب مما يعني وجود 
مستوى له في تركز سلعي في صادراتها، بينما انخفض المؤشر في كل من تونس والجزائر وليبيا حيث سجل أدنى 

 تونس وأعلى مستوى في ليبيا.
( والذي يمثل تنافسية الصادرات العربية من خلال مؤشرات التركز ومؤشرات 07والجدول التالي )الجدول رقم 

 .0210و سنة  0226التنوع السلعي لصادرات دول المغرب العربي لسنة 
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 (: تنافسية الصادرات المغاربية07الجدول رقم )
 (0210، 0226لتنوع السلعي لصادرات دول المغرب العربي )مؤشر التركز وا

 0210 0226 الدول
 مؤشر التنوع مؤشر التركيز عدد السلع المصدرة مؤشر التنوع مؤشر التركيز عدد السلع المصدرة

 2.302 2.622 52 2.212 2.622 122 الجزائر
 2.672 2.163 005 2.655 2.122 022 تونس
 2.567 2.152 005 2.532 2.163 002 المغرب

 2.322 2.201 122 2.215 2.277 115 ليبيا
 2.276 2.625 22 2.263 2.620 75 مورتانيا

 أرقام( 7( ) تصنيف 7-2المصدر: الاونكتاد حسب التصنيف )
ومن جانب أخر يمكن استعراض التطورات التي طرأت على تنافسية الصادرات للمجموعات السلعية لسنة 

من خلال استخدام المؤشر المركب لكفاءة التجارة والذي يعتبر أكثر شمولية في تقييم أداء وكفاءة ( وذلك 0210)
صادرات الدول المغاربية على الأسواق العالمية، ويتضمن هذا المؤشر ترتيبا للدول المغاربية المصدرة و ذلك ضمن 

السلعية في الصادرات العالمية وهو ( دولة مصدرة على مستوى العالم حسب ترتيب الأصناف 122مجموعة من )
( والذي يمثل ترتيب الدول المغاربية حسب مؤشر كفاءة التجارة لسنة 02ما يوضحه الجدول التالي الجدول رقم )

(0210.) 
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 (0210(: تابع لمؤشر كفاءة التجارة لدول المغرب العربي )02تابع الجدول رقم )
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 الصناعات الأساسية المنتجات الجلدية المنتجات الكيمياوية المنسوجات والغزل المنتجات الخشبية الأغذية المصنعة المنتجات الزراعية الدول
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 المغاربيأسباب ضعف التجارة البينية بين دول الاتحاد الفرع الثالث: 
 هناك جملة من الأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي:

عدم الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية المغاربية المنظمة للتجارة الخارجية بين دول الإتحاد الموقعة على هذه  -1
 الاتفاقيات.

راجية ضعف الهياكل الإنتاجية المغاربية، حيث يتركز النشاط الاقتصادي في مجمله على الصناعات الإستخ -0
والتي تتوجه للتصدير، مقارنة بالواردات نجد الطلب في بلدان الإتحاد المغاربي أساسا على السلع الصناعية ثم 
الآلات و معدات النقل بجميع أشكاله، إذ أن إنتاج هذه الآليات ومعدات النقل بجميع أشكالها معدوم حيث 

 .1الخارج لا يلي حاجات الطلب المحلي، لهذا يرتكز الطلب عليها من
النزاعات السياسية بين دول الإتحاد وتبعية الاقتصاد للسياسة، حيث نجد أن أي نزاع أو صراع سياسي بين  -7

دولتين أو أكثر، يقضي في أغلب الأحيان إلى وضع حواجز وعوائق أمام حركة التجارة في الدول المتنازعة، أو 
 أحيانا إلى إغلاق الحدود كليا.

 مؤسسات تحويل التجارة الخارجية بين الدول المغاربية.عدم كفاية أجهزة أو  -2
   المطلب الثالث: تصنيف دول الإتحاد المغاربي حسب بعض المؤشرات الاقتصادية الدولية 

من خلال هذا المطلب سنحاول التعرف على وضعية وترتيب اقتصاديات دول المغرب العربي من خلال   
  تساعد في تصنيف القطر عالميا.بعض المؤشرات الاقتصادية الدولية والتي

 سنتطرق إلى ثلاث مؤشرات اقتصادية دولية هي:
 مؤشر الحرية الاقتصادية  -
 المؤشر المركب للمخاطر القطرية. -
 مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي. -
 
 
 
 

                                                           
 السكاني و المواد الطبيعية في الوطن عيسى محمد الفارسي، دورة التجارة العربية البينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، دراسة حالة حول دول المغرب العربي، ندوة التوازن بين1

 .0227العربي، جامعة البعث، الجمهورية العربية السورية، ابريل 
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 :1مؤشر الحرية الاقتصاديةالفرع الأول: 
الحرية الاقتصادية والذي يصدر عن ( مرور عشرة سنوات على إطلاق مؤشر 0222شهد مطلع عام )  

( وصحيفة ) وال HERTAG FOUNDATIONمعهد )هيرتاج فاونديشن( )
( وقد قامت الجهات التي تعج المؤشر بتحليل مدى فعالية الدلالة التأشيرية WELLSTREETستريت()

لزمن طبيعة والقدرة الاستدلالية الإحصائية للمؤشر ووجدت أنها قد عكست إلى حد كبير خلال عقد من ا
المتغيرات الداخلة في احتساب المؤشر ودورها في تصنيف القطر من حيث درجة الحرية الاقتصادية، كما توصلت 
إلى وجود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي القطر ودرجة الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها، وعلاقة عكسية 

الحكومي إلى الناتج  المحلي الإجمالي، وكذلك مدى سيطرة الدولة بين كل من العبء المالي مقاسا بحجم الإنفاق 
على الاقتصاد مقاسا بحجم الإنفاق الاستهلاكي للحكومة ونسبة مساهمة المؤسسات الحكومية في ميزانية الدولة، 

 وأخيرا مدى وجود قيود تعيق تحرير التجارة.
ة هيمنة الحكومة المتمثلة في القطاع العام على ويعرف مؤشر الحرية الاقتصادية على أنه وسيلة لقياس درج  

 الاقتصاد وتأثيره في كافة جوانب الحرية الاقتصادية والسياسات وأداء الأعمال وعلاقتها الخارجية.
 :2مكونات مؤشر الحرية الاقتصاديةأولا: 
 ( متغيرا، وهي:62يستند مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة عوامل تحتوي على خمسين )  

 السياسة التجارية ) معدل التعريفة الجمركية ووجود حواجز غير حكومية( -
 وضع الغدارة المالية لموازنة الدولة ) الهيكل الضريبي لأفراد والشركات( -
 حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد )كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي(. -
 وضوح السياسة النقدية ) سعر الصرف والتضخم(. -
 الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر.تدفق  -
 وضع القطاع المصرفي في التمويل -
 مستوى الأجور والأسعار. -
 احترام حقوق الملكية الفردية -
 ملائمة التشريعات ونوعية الإجراءات الإدارية والبيروقراطية. -

                                                           
 .0217، 0211، 0225ناخ الاستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، طبعات سنوية مختلفة،م1
، جامعة أريد تصادية العربية في ظل العولمةاروابح عبد القادر، شريف غياط، واقع الاتحاد المغربي وتحديات المستقبل، المؤتمر العالمي الثالث حول الموقع التنافسي للتكتلات الاق2

 .0220الأهلية، الأردن،
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 أنشطة السوق الموازية. -
 مجالات مؤشر الحرية الاقتصادية: ثانيا:
دليل لقياس الحرية الاقتصادية بناءا على النقاط التي تسجلها الدولة في مكونات مؤشر الحرية وقد وضع   

 الاقتصادية بحيث تنقسم الدول إلى أربعة مجموعات وفق رصيدها الإجمالي كالآتي:
  يدل على حرية اقتصادية كاملة. 1.56إلى  1من 
  يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة. 0.56إلى  0من 
  يدل على حرية اقتصادية ضعيفة 7.56إلى  7من 
  يدل على حرية اقتصادية ضعيفة جدا. 6إلى  2من 
 وضعية دول الإتحاد المغاربي من خلال مؤشر الحرية الاقتصاديةثالثا: 
( يتضح أن 06ضحها الجدول أدناه ) الجدول رقم من خلال نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية والتي يو   

المرتبة الأولى من حيث الحرية الاقتصادية، فقد صنفا ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية  المغرب و تونس تحتلان
شبه الكاملة، أما الجزائر و موريتانيا فقد صنفتا ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة، وتحتل ليبيا المرتبة 

 الأخيرة حيث تعتبر من الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة جدا.
 (0222-1556( يبين مؤشر الحرية الاقتصادية لدول المغرب العربي )06دول التالي ) الجدول رقم والج

 (0222-1556(: مؤشر الحرية الاقتصادية لدول المغرب العربي )06الجدول رقم )
 التصنيف المؤشر 0222دولة سنة  151الترتيب من  البلد

1556 0222 0227 0222 
 المغرب
 تونس

55 
53 

0.26 
0.32 

0.36 
7.2 

0.56 
0.56 

0.57 
0.52 

 حرية اقتصادية شبه كاملة

 موريتانيا
 الجزائر

53 
122 

7.36 
7.62 

7.22 
7.26 

7.12 
7.06 

0.52 
7.71 

 حرية اقتصادية ضعيفة

 حرية اقتصادية ضعيفة جدا 2.66 2.72 2.26 2.26 162 ليبيا

 .0226الاستثمار في الدول العربية،المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: تقرير مناخ 
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 .1المؤشر المركب للمخاطر القطرية -1
( لغرض IGRC( من خلال الدليل للمخاطر القطرية )PRSيصدر هذا المؤشر شهريا عن مجموع )  

 ( دولة يشملها المؤشر.122قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ويغطي ثمانية عشرة دولة عربية من أصل )
 مكونات المؤشر المركب للمخاطر القطرية:ي : الفرع الثان

 يتكون المؤشر المركب للمخاطر القطرية من ثلاث مؤشرات فرعية هي:
 ( من المؤشر.%62مؤشر السياسة ويشكل ) -
 ( من المؤشر.%06مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية ويشكل ) -
 ( من المؤشر.%06مؤشر تقييم المخاطر المالية ويشكل ) -

 .المؤشر المركب للمخاطر القطريةمجالات أولا: 
 ( نقطة وتفسر كما يلي:122( إلى )25.6تتراوح قيمتها من )  

 ( نقطة تدل على درجة مخاطرة مرتفعة جدا.25.6( إلى )2من ) -
 ( نقطة تدل على درجة مخاطرة مرتفعة.65.6( إلى )62من ) -
 ( نقطة تدل على درجة مخاطرة معتدلة.55.6( إلى )52من ) -
 ( نقطة تدل على درجة مخاطرة منخفضة.35.6 )( إلى32من ) -
 ( نقطة تدل على درجة منخفضة جدا.122( إلى )22من ) -

 وضعية دول الاتحاد المغاربي من خلال المؤشر المركب للمخاطر القطرية.ثانيا: 
يظهر هذا المؤشر أن كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا تصنف ضمن الدول التي تقل فيها درجة   

 المخاطرة الاقتصادية وتليها موريتانيا بدرجة مخاطرة معتدلة.
( يوضح تصنيف دول المغرب العربي حسب المركب للمخاطر القطرية لسنة 05والجدول التالي )الجدول رقم 

(0225.) 
 
 
 
 

                                                           
 .75، ص0226(، بيروت، 710ولد السالك ديدي، اتحاد المغرب العربي، اسباب التعثر ومداخل التفعيل، المستقبل العربي، العدد)1
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 (.0225(: المؤشر المركب للمخاطر القطرية )05الجدول رقم )
 التصنيف الدوليالترتيب  الترتيب المغاربي قيمة المؤشر 
 منخفضة 67 1 37.6 المغرب
 منخفضة 65 0 30.2 تونس
 منخفضة 56 7 31 ليبيا

 منخفضة 23 2 32.5 الجزائر
 معتدلة 55 6 57.6 موريتانيا

 .0225المصدر: تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 
 1الاقتصادي الكلي لدول المغرب العربي ومقارنتها بالتكتلات العربيةمؤشر الاستقرار الفرع الثالث: 

يعتبر استقرار الاقتصاد الكلي من المقومات الضرورية لجذب الاستثمار كما جاء تأكيده في الأدبيات النظرية و 
 التطبيقية حيث يتم قياس هذا الاستقرار ودرجته وفق سبعة متغيرات أساسية هي:

 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.مدى تقلب معدل نمو  -
 معدل التضخم . -
 تقلب سعر الصرف الحقيقي الفعال. -
 عدد أزمات سعر الصرف خلال السنوات العشر الأخيرة. -
 نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي. -
 نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي. -
 المحلي الإجمالي. نسبة الدين العام الإجمالي الناتج -

( والذي يمثل 22ووفق النتائج التي تم رصدها يمكن استخلاص من الملاحظات يبينها الجدول أدناه ) الجدول رقم 
 (0212المتغيرات الأساسية لمؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لسنة )

ى تقريبا المتوسطان حيث يعد الأداء العربي في هذا المؤشر الأفضل مقارنة بالمؤشرات الأخرى، حيث يتساو  -
 ( نقطة.55العربي والعالمي حول )

( نقطة 21.3أما على صعيد المجموعات الجغرافية العربية فقد تصدرت دول الخليج الأداء العربي بقيمة ) -
وبأداء جيدا جيد جيدا أفضل من المتوسط العالمي، حيث حققت دول الخليج أفضل الأداء ) جيد جدا( في 

                                                           
 .20،ص0212المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات، مؤشر ضمان الجاذبية الاستثمار، الكويت،1
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أزمات سعر الصرف، إضافة إلى  دعدقرار سعر الصرف الحقيقي الفعال وتأساسية هي: استتغيرات  أربعة من
 أداء الحساب الجاري و المعاملات الخارجية ونسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أداء جيد في ( نقطة وبمستوى أداء متوسط وحقق 55.3حلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية بقيمة )  -
 أربعة مؤشرات خاصة بتقلب سعر الصرف وأداء الموازنة العامة والحساب الجاري والدين العام.

( نقطة وبمستوى أداء ضعيف جدا وتراوح 51.0أما دول المشرق العربي فقد حلت في المرتبة الثالثة بقيمة ) -
النمو وضعيف جدا في مؤشرات سعر مستوى أدائها في بالمتغيرات الفرعية ما بين متوسط في تقلبات معدل 

 .1الصرف وأداء الموازنة العامة
(: يوضح المتغيرات الأساسية لمؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لسنة 03والجدول التالي ) الجدول رقم 

(0212.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .60المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المرجع السابق،  ص1
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 خاتمة الفصل 
ة بقدر ما يمكن أن تكون دإن وحدة البلدان العربية لا تتأتى من تطابق الظروف الطبيعية والمالية السائ 

نتيجة لتشابه المشكلات والمعوقات التي توجه هذه البلدان أمام تكاملها، فالمنطقة العربية مرتبطة إلى أبعد الحدود 
الرأسمالية العالمية، الذي يشكل عقبة أساسية أمام ازدهارها وتكاملها مع بعضها، كما لا تشكل التجارة بالسوق 

العربية البينية إلا نسبة قليلة من إجمالي تجارة المنظمة العربية الخارجية، ولم تتغير هذه النسبة كثيرا منذ الثلاثة عقود 
 لاتها المتكررة في إقامة تكتل تجاري فعال.الماضية، كما لا تتمكن الدول العربية من محاو 

وهكذا بقيت التجارة العربية بينية تعاني من مجموعة العوائق الهيكلية والنقدية والمؤسسة وغيرها والتي تفسر  
  الخارجي، فيالعربية مع العالم تجارةإجمالي البينية عند هذا المستوى المتواضع العربية ال تجارةبوضوح لماذا بقيت ال

ة العربية على أن مصالح كل ار ت الإدهتمبيل تنمية التجارة العربية البينية بقوة إلا إذا أزيلت هذه العوائق واس
العربي الجماعي على الذات  الاعتمادتنمية التجارة العربية البينية تعميقا لمفهوم تعمل على العربية  الاقتصاديات

المتبادل، ولعل إحياء السوق العربية المشتركة في ثوبها الجديد التي تشارك فيها كل الدول  الاعتمادوترسيخا لمبدأ 
 العربية يعد أحد المداخيل الضرورية في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية لتنمية التجارة العربية البينية.  
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 مقدمة الفصل
ارة في جميع الاقتصاديات نجد أن سعي الجزائر لاحتلال جل إليه تحرير التصللمستوى الذي و بالنظر 

ذا مستوى الإصلاحات وك، الوطني وطبيعته الاقتصادفي الاقتصاديات العالمية يحدده وضع  معتبرة نوعا ما -مكانة 
ال لمجخاصة في ا -ا الخارجية الإضافة إلى مستوى علاقاتهبا في ذلك تهي عة وتسر الدولة ومدى  ابهالتي تقوم 

، ذلك  (اربي مثلاغالاتحاد المذا وكها علاقتها بالإتحاد الأوروبي نم) فومدى تطويرها لهذه العلاقات  -ي ر اجالت
ذا التكيف وكرض عليها الاندماج في العلاقات الاقتصادية العالمية فلأن وصول الجزائر إلي المكانة التي تسعى لها ي

 مع التغيات الاقتصادية العالمية .
 إلي برتقذلك انضمامها المب ونقصد "وميال شه الجزائرتعيحدث  مأهعن  ثيللحد ودنايقوهذا ما 

لعديد من المفاوضات وقد وصلت إلي باد قامت الحكومة الجزائرية فقوفي هذا الشأن  جارة العالمية،تلا مةمنظ
ضو في المنظمة،  عولها قبية في طل هذه المفاوضات لأجل ثها أسئلة كيث طرحت علحيدمة في ذلك، قمراحل مت
منها ما يمكن للجزائر تحقيقه ومنها ما تتعارض ها التزامات عديدة يعل رضإلي هذه الأخية يف الانضمامكما أن 
رها اعتباكغيها من الدول الأعضاء وب   -يعطي الجزائر  المنظمة إلى الانضمامب آخر فإن نها، ومن جاتمع مصلح
 . منظمةللد منها الجزائر في حالة انضمامها تفيث تسيوق حقمجموعة من الح -دولة نامية 

من جهة فالجزائري نجد أن لذلك تأثي على الجانبين،  الاقتصادعلى  الانضمامذا النظر لما يمكن أن يخلفه هبأما 
ظرا لطبيعة هذا ن -الوطني الاقتصادا هو إجاابي والذي لا يمكن جااهله كما قد يثثر ذلك سلبا على بم قد يعود عليه

ل هذه الحالة مثومة القيام به في كولعل أن ما جاب على الح  -الأخي وما ينقصه للوصول إلي المستوى المطلوب
 .والكفيلة بحماية اقتصادها الوطنية نهو البحث على السبل الممك

حث بد قمنا بتقسيم الدراسة في هذا الفصل إلي ثلاث مباحث، تم تخصيص المفقق سبوعلى ضوء ما  
حث المب، أما -ائرالجز اريخ حلة في تر ظرا لأهمية هذه المن -ائري وإصلاحاته الجز  الاقتصادالأول للخوض في واقع 

 ثالثال حثبالمفي  قتطر ن جارة العالمية، بينماتال مةمنظ ائر إلىالجز ت انضمام ابمراحل وترتيب ونعند فقالثاني 
، مع التكيز على بيها الإجاابي والسلنبيجا في مةنظلمل ائرالجز عن انضمام  تبةالمت ات الانعكاسخي لأهم الأو 

 الوطني. الاقتصادالإجراءات الممكن اتخاذها لحماية 
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  1واقع الاقتصاد الجزائري وإصلاحاته: المبحث الأول
لقد عاشت الجزائر بعد الاستقلال أوضاع اقتصادية متدهورة تميزت بالركود والتبعية الغذائية للخارج، وكل   

مما زاد من  6891ذلك أدى إلى تزايد المديونية الخارجية، وما ميز تلك الفتة أيضا انخفاض أسعار البتول عام 
جاسدت في الاتفاق المبرم مع   -في مبادرات إصلاحية حدة الأزمة، ومع بداية التسعينات بدأت الحكومة الجزائرية 

إلى يومنا هذا هو برنامج التسديد  4002وما يلاحظ منذ بداية عام  -صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
 مليار 2.2ما يقارب   4062حيث وصلت مع بداية السداسي الأول في عام  -المسبق للديون الخارجية 

وصصة الذي بادرت به الدولة الجزائرية، يضا  إلى ذلك توقيعها لاتفاق الشراكة مع وكذا برنامج الخ  -دولار
الاتحاد الأوروبي، وما تسعى له من خلال تطوير علاقاتها التجارية مع الإتحاد المغاربي من جهة أخرى، وكلها 

ر إلى منظمة التجارة العالمية  كما أن قرار انضمام الجزائ   -اتفاقيات وإصلاحات هدفها هو تحرير التجارة الخارجية 
كذلك سعي الجزائر من أجل احتلال مكانة هامة   –كان بناءا على ما جاء في اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي 

 في الاقتصاد العالمي، وكذا ضرورة التفاعل والاندماج بصفة واسعة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية الدولية.
 اد الجزائري والسياسة التجارية المتبعة  المطلب الأول: خصائص الاقتص

إلى المنظمة العالمية للتجارة، وفي هذا الصدد لا بد من النظر إلى ما تملكه من  الانضمامتستعد الجزائر إلى   
إمكانيات تسمح لها بتحرير جاارتها الخارجية من جهة، ومدى قدرة اقتصادها على المنافسة الخارجية من جهة 

زائري، وكذا ما تم أخرى، ولتقييم ذلك كما جاب لا بد من الوقو  أولا عند الطبيعة الغالبة على الاقتصاد الج
 تطبيقه من إصلاحات وما تسعى الحكومة الجزائرية لتطبيقه لأجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

 الفرع الأول: خصائص الاقتصاد الجزائري
الجزائر كانت لها العديد من المخلفات على الاقتصاد الوطني، كما لا  هإن فتة الاستعمار التي مرت ب  

الجزائري لفتة  الاقتصادالسوداء التي مرت بها الجزائر أيضا، مما ترك مشاكل كثية تخبط فيها يمكن التجاهل العشرية 
 طويلة، وهذا ما يدفعنا لاستعراض أهم خصائص هذا الاقتصاد.

وهو ما يعني أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على عائدات المحروقات، والتي  أولا: اقتصاد ريعي:
من الإيرادات العامة للدولة  %12من الناتج الداخلي الخام وهذا ما يعني أنها تشكل نسبة  %23 تساهم بنسبة

من  %83ومن جهة أخرى فإن هذا الاعتماد الكبي للاقتصاد الجزائري على هذا القطاع قد يصل إلى أكثر من 

                                                           
، 4000قود ومالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيست في العلوم الاقتصادية فرع ن وأثرها على اقتصاديات الدول النامية، OMCإلى  GATTسامية فلياشي، الإنتقال من  1

 64 -، ص  جامعة الجزائر
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، وبهذا الشكل لقد أصبح الاقتصاد %3إجمالي الصادرات وهذا ما يعني أن الصادرات خارج المحروقات تقل عن 
والتي كان سببها إنهيار أسعار  6891وهذا ما تأكده أزمة أفريل لعام  –الجزائري رهين السوق النفطية العالمية 

هذا من جهة  –النفط في السوق العالمية، حيث خلفت أثار وخيمة على الاقتصاد الجزائري لا تزال بارزة لحد الآن 
جاعل الإقتصاد  في موضع حساس  –ألا وهو المحروقات  –لاعتماد على القطاع الواحد ومن جهة أخرى فإن ا

جدا وهذا نظرا لاعتماد هذا القطاع على موارد طبيعية نادرة، وتصدير هذه الأخية بالقدر الكبي الملحوظ جاعلها 
 قابلة للنفاذ. 

 ذائية للخارج"ثانيا اقتصاد يعتمد على المصادر الخارجية للغذاء " التبعية الغ
رغم الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر إلا أن القطاع الزراعي لديها لا يزال ضعيفا فهو غي قادر   

ويبقى تحقيق الاكتفاء  –على تغطية الاحتياجات المحلية الغذائية حيث تعتمد الجزائر في غذائها على الواردات 
هذا من جهة، ومن جهة  -ل بين إنتاج السلع الغذائية والطلب عليهاالذاتي حلما بعيد المنال في ظل الاختلا

أخرى نجد أن رفع الدعم على المنتجات الزراعية وتحرير هذا القطاع سيثدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية، مما 
 تسبب في التبعية الغذائية والتي تولد بدورها تبعية اقتصادية وسياسية.

 اقتصادية مديونية " تطور المديونية الخارجية"  ثالثا:
ر، ئاالجز هدتهما ر من خلال مرحلتين هامتين شائزاجيمكننا تتبع التطور التاريخي للمديونية الخارجية لل

دار مقحيث ابتداء من هذه الفتة بدأ التاجع الملحوظ في  1994م ال عبق -ل القيام بالإصلاحات بوذلك ق
للمديونية وم بالتطرق نقوعليه   -سنتطرق له في الإصلاحات الاقتصادية ما رية وهوئاالجز المديونية الخارجية 

 1:لخارجية عبر مرحلتين كما يلي
 "7616-7691المرحلة الأولى "

عات ناات الثقيلة، حيث قامت الصناععقب استقلالها على إعطاء الأولوية للص رئلقد اختارت الجزا
المرتبطة  القاعدية اعاتنالص بتطوير تتمواه ،6890عام انطلاقا من استثمارات ضخمةر على ئالمصنعة في الجزا
 حجم ارتفاع على ساعدتا قد 6898-6892أن أزمتي النفط لسنتي  لىإ الإشارة جادر والصلب، كمابالمحروقات 
  فيبي  ك تزايدالفتة  هذه شهدتحيث  –الواحد للنفط  البرميل الارتفاع الهام في سعرسبب ب المداخيل

الأجنبية من أجل تمويل فقامت الإقتاض من البنوك  –( مرات 01ة فقد تضاعفت بمقدار ستة )المديونية الخارجي
لى وفرة الاقتاض الخارجي وسهولة الحصول عليه، وهو ما أدى إخمة، ويرجع ذلك ضجزء من استثمارات ال

د الديون في ئمية دون مشاكل في تسديد أقساط وفواتنق يتحقالاعتقاد من إمكانية الاستمرار في بذاك آنبالمسئولين 
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خلال هذه   -حجم الديون وخدمة الدين -رية ئحظ تطور المديونية الخارجية الجزانلاالآجال الطويلة، ولذلك 
  -(49 ) ر الجدول رقمظأن –ة ت الف
 :"7661 -7699نية" لثاا حلةر الم 

 محج في يبك ارتفاع حيث شهدت - رئالجزا هاتالتي عاشالمراحل  صعبوأ رأخطهذه المرحلة تعد من 
  - الخارجية الديون

جمالي إمن  %95حيث يمثل البتول أكثر من  -1986 -أسعار البتول سنة يارانهلى إلك راجع ذو 
عام  %42لى إث وصل الانخفاض يروقات حلمحصادرات اادات ر لى انخفاض إيإمما أدى  -رصادرات الجزائ

 .31%٠ـقدر بيالذي كان  1987واه عام تمقارنة بمس 1988
لى نقص إمما أدى  -لى انخفاض موازي لحصيلة الواردات إروقات أدى لة المحيإن هذا الانخفاض في حص
ار يمل 19.3لى تفاقم حجم الديون الخارجية من إوهذه الظرو  كلها أدت  -إيرادات الجزائر من العملة الصعبة 

 .- 48وهو ما نلاحظه من خلال الجدول رقم  - 1988ار دولار عام يمل 25مته يما قلى إ 1986دولار عام 
 الاقتصاد رعة مذهلة، وهذا ما حملبسا، حيث نجد المبالغ تتضاعف تهضح تزايد الديون وخدمايو يبين الجدول و 
 1.تمع الدوليي ووضعه في صورة حرجة أمام المجبالجزائري عبئا ك

 السياسة التجارية الجزائرية ي :نالفرع الثا
، عانت الجزائر من مشاكل عديدة خاصة فيما بتعلق باقتصادها 1962ائر عام الجز بعد استقلال 

ها بانتهاج سياسات جاارية زمالوطني، ومن جهة أخرى كان على الحكومة الجزائرية السيطرة على الوضع مما أل
رة أخرى لذلك وذلك وفقا متات معتبرة ثم ألغت ذلك، وعادت فعديدة، فقامت بالسيطرة على هذه الأخية ول

 لفتات عديدة وظرو  مختلفة نتتبع هذه الفتات كما يلي: 
 "1966 -1963ترة"الفخلال  يلوضع الإقتصاداأولا :

ترك اقتصادا هشا وتابعا تبعية مطلقة للاقتصاد الفرنسي،  1962بعد خروج الاستعمار الفرنسي من البلاد عام 
مية، وظهر اعتناء واضح لتنلاحي كأساس لفى القطاع اللوبغية النهوض بالاقتصاد الوطني اعتمدت الحكومة ع

لى مخطط استعجالي  إقة لجأت السلطات الجزائرية يجسد هذا النهوض حقيتر وحتى آخب نالتصنيع ومن جالمجال 
مارات المعتمدة في المخطط متواضعة ث، ورغم ذلك فإن حجم الاست1966لى عام إ 1963 عام كان ذلك بين

 . (20)وهو ما يوضحه الجدول رقم  -
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مارات الضئيلة في القطاع الصناعي رغم أنه من ثسبة الاستنومن خلال هذا الجدول فإن الملاحظ هو 
من   24.23ها المضافة تقدر بحوالي تمقيت كانا قطاع الزراعة فقد عر  تقهقرا فبعدما  نممية بيلتنأبرز أقطاب ا
،ويرجع هذا  1966عام  % 10.48، إلا أنه أصبح في حدود 1963داخلي الخام الإجمالي عام لالإنتاج ا

 :لي العوامل التالية إالنقص الواضح 
 سوء استعمال الأيدي العاملة. -
 القطاع.ضعف التجهيزات في هذا  -
 ويل.التمقلة  -

 المصدر أن ارتبعا والزراعة على الصناعة بين وع من التكاملن إحداث لىإ لقد دعا هذا المخطط الثلاثي 
شاء الأدوات التي تمكنها من القيام إنحيث بدأت الدولة في  1،روقاتالمحرأس المال هو قطاع  لتاكم الأساسي
ا تم كم، وكذا خلق الشروط والظرو  الملائمة لذلك، ومن ذلك قد تم تأسيس شركات وطنية  الاقتصادبتخطيط 

بتأميم المنظومة البنكية ، وكذا تأميم تدرجاي للتجارة  ا قامت أيضاكم،  1965اقيات بتولية في سبتمبر تفوقيع ات
" أصدرت الدولة مخططين رباعيين 6818 -6819الخارجية، وبعد تنفيذ مخطط ثلاثي جاريبي خلال الفتة "

 2".6899 -6890للتنمية خلال الفتة "

 " 1977 - 1970ترة"فل١خلال  الاقتصاديلوضع انيا: اث

ة على المدى البعيد إلى تحديد إستاتيجية اقتصادي 1967لقد أدى استقرار الحكم السياسي بعد عام 
روقات، وإعادة تنظيم نشاطها على شكل مثسسات وطنية، وظهر احتكار الدولة لمعظم لمحويم اقمرتكزة على ت

 .الإجباريةإلى  النشاطات وهكذا فقد انطلق تخطيط يطمح

قد أحدث صراعات مع المثسسات  "سوناطراك"ايد للدولة وللمثسسة الوطنية في مجال النفط لمتز إن التدخل ا
ار ملي 4.6لى إوصلت  -روقات لمحال اولكن التدخل القانوني بتطلب نفقات ضخمة للاستثمار في مج الأجنبية،

 مليار 19.5 لت إلى وصكما لرباعي الأول(،  ١لمخطط ١) "1973- 1970 "دينار جزائري خلال الفتة
ني(، حيث يرجع هذا الارتفاع في المخطط الرباعي الثاظل )في "  1977– 1974 "لفتةل اخلا ئرياجز  دينار

 .1973لى ارتفاع أسعار البتول عام إالنفقات 
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ا المصدر الوحيد ذالوحيد المستقطب للاستثمارات وك روقات القطاعلمحوعلى هذا الأساس فقد كان قطاع ا
لى ندرة السلع في إروقات أدى لمحي والحرص الشديد على نمو قطاع اث هو أن الاهتمام الكبدحامتياز، وما بو 

دولة على التجارة لى فرص احتكار الإوره بدلى ظهور عجز في ميزان المدفوعات، مما أدى إالإضافة بالأسواق 
 1.الخارجية

وما   - منت مخططين رباعيينضتوالتي   1977لى عام إ  1970وبالنظر لما تحقق خلال الفتة من عام 
 .1989-1980ضا فقد عرفت فتة الثمانينات مخططين خماسيين خلال الفتة أيلم يتحقق 

 "1966 -1963 "الاستثمارات خلال الفتة ( حجم 20)الجدول رقم 

 دج10الوحدة: 

 "1989 -1980" لفترةاخلال  يالاقتصادوضع الثالثا :
راجع  وذلك -تمادات مالية هامة لمدة تعتبر طويلة نوعا ما عز هذه الفتة هو ما خصص لها من إيما يم 

شديدا  انزلاقاالجزائري  الاقتصاد  يعر ، لكن ذلك لم يدم طويلا ل-تول في بداية الثمانيناتبإلى ارتفاع أسعار ال
ني سياسات إصلاحية،بت إلى بعد ذلك فسعت السلطات الجزائرية ،1986وذلك راجع للأزمة الاقتصادية عام 

 2.والزراعة بين الصناعة التكامل إعادة على والعمل 
 "1984-1980" ترةالفخلال  يالاقتصادع ضو ال -7

 إلى عام بشكل يهد  -1984 -1980 الفتة خلال - ماسي الأولوقد كان المخطط الخ 
ث أن يل التاب الوطني، حمللجزائر ونشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر كا الاقتصادي لاستقلالا ميتدع

                                                           
 .25-24ص، -، ص(المرجع السابقأحمد هني،) 1

 .21(، ص،  سابقسمي شنيني، ) مرجع  2

 6812 6812 6813 6811 المجموع
 واتسنال              

 طاعاتقال
 الفلاحة 60.8 147.9 98.2 338.8 654.8
 اعةنصلا 151 131.6 156.8 370.9 810.3

 اتعاطقكل ال 1179.2 1829.7 1562.7 2404.8 6442.8
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 %53 قاربي ما ث شكلتحي -الدولة  زانيةمي جدا لحصة ماسي الأول شهدت مساهمة واسعةفتة المخطط الخ
 تمثلت الدولة زانيةمي ل إيراداتهيكد عيص هامة على لوحظ تطورات كما - الاستثمارات من تمويل 1984 عام

 %54.6من  لإيراداتا  هذه ث تقلصتحي -1983 عام الإيرادات البتولية ابتداء من احتكار في كسر
 1.-1984 عام % 43.6إلى  1979 عام

 "1989-1985"الفترة لإقصادي خلال اع ضلو ا -2
فاع تل الار بفعداية تطبيقه بماسي الأول تحسن في نسب الاستهلاك عند ت المخطط الخنوالقد عرفت س

 1982داية من عام وب، لكن -ي يعد المرود الأول للعملة الصعبةذوال -هل لعائدات الجزائر من البتول ذالم
اقع جاء المخطط و ا الذتول، وانطلاقا من هبل انخفاض أسعار البفعلى الاستدانة من جديد إلجأت الجزائر 

لى فك الارتباط وتقليل الاعتماد على الخارج إي كان يهد  ذال 1989-1985ماسي الثاني خلال الفتة الخ
اقم حجم تفة ولكن مع يوالاعتناء بالزراعة والري، وإحداث التكامل بين القطاعات الاقتصاد الاقتصادم يا تنظذوك
، مما 1989مليار دولار عام  25لى إ 1985ار دولار عام يمل 19ونية من يوانتقال حجم المد 1986أزمة 
 2.9لى )_إث وصل لى أدنى مستوى له حيإوصل  وئية للخارج كما أن معدل النمغذالى تزايد التبعية الإأدى 
 عام —سبة للسكان النشيطينن_بال % 18.1 إلىلبطالة ا لدرتفع معاحية أخرى ا، ومن ن1988( عام %

1989. 
 المثسسات كلةيه ا إعادةذالاقتصاد الجزائري، وك في قةيعم إجراء إصلاحات رةضرو  ا كله أدى إلىذه
انين كان الهد  منها الخروج من حالة و الق هذ، كل ه1988انين صدرت عام و مجموعة من الق طريق الوطنية عن

د فضلت يسجه الرغبة واجهتها عقبات عديدة عند التذي عاشته الجزائر، لكن هذكود الاقتصادي الر ال
على رأسها صندوق النقد الدولي ء إلى الهيئات المالية الدولية، و و ا، مما استوجب اللجنهوح مكاراالإصلاحات ت

 2اتياتفاقي عقدت الجزائر معه عدة ذال
 ي الجزائرف: الإصلاحات الاقتصادية  نيالمطلب الثا

اقيات صندوق النقد الدولي تفطبيق اتت في ظل كانلعديد من الإصلاحات التي  القد قامت الجزائر ب
 ا مسايرة الاقتصاد العالمي.ذوكطني و الاقتصاد البوذلك بغية النهوض  وغيها ،
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 لاقتصادية ت دوافع ومضمون الإصلاحاالفرع الأول:
 أولا : دوافع الإصلاحات الاقتصادية

أزمة اقتصادية حادة في فتة الثمانينات جالت   -على غرار الدول المصدرة للنفط - لقد شهدت الجزائر
ق نسب معتبرة من الناتج يا عدم القدرة على تحقذازنة العامة وكو زها العجز في المبر في مجموعة من المثشرات، أ

مما زاد  -د النفقات العامة إضافة إلى تقليص حجم التحويلات و المعونات الخارجية رشيانب عدم تجإلى  الإجمالي
ع النقود بلحكومة عملية التمويل عن طريق طاوما زاد في حدة الأزمة هو مواصلة  -في عبء خدمة الدين الخارجي

ت أعلى من كميات النقود بمعدلامما أدى إلى زيادة   -ارجي (بعد توقف التمويل الخ ) و الائتمان المصرفي
يل نيان التضخم ومن جهة أخرى زيادة معدلات الاستهلاك انحلي تلي، فأوقد ذلك فمعدلات نمو الناتج المح

بالتالي تفاقم أزمة و  -مارات بشكل كبيثوضعف معدلات الادخار "كل ذلك أدى إلى تدهور حالة الاست
 .البطالة

 تى الواردات الوسيطة والاستثمارية ، واستوفعلضغط تائر إلا أن حاولت في بداية الأمر أن لجز وما كان ل
 إلى الأمام هذه أدت نحو سة الهروبياس ، إلا أن جدا المكلف الخارجي صر الق إلى اللجوء وكنا ا النقديةتهاطاياحت
 1.لدين الخارجي وتفاقم أعباء خدمتههيكل ا شويهتالأزمة وكنا  دتعقي

على الامتثال أمام  اتهبر أجفوجدت الجزائر نفسها في تنتصف عقد الثمانينات تعاني أزمة اقتصادية خانقة 
 الاتفاقفكان رد الدائنين للمسئولين الجزائريين حينها يقضي بضرورة  - انهطلبا لإعادة جدولة ديو  -نادي باريس

رط مسبق كشثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي  مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لأجل تطبيق برامج الت
  .للموافقة على إعادة الجدولة

 ةيثانيا : مضمون الإصلاحات الاقتصاد
وجاءت كل  لقد تمحورت الإصلاحات في وصفتين مقدمتين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 2:ا يليبم منهما
 : يالاقتصادقد الدولي للإصلاح ندوق الوصفة صن -7

 :اور التاليةث اشتملت على المححيت الاقتصادي، لتثبياسة ايخصت وصفة صندوق النقد الدولي سلقد 
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 :ونص على ما يلي حور الخاص بالموازنة العامة :لما -أ
 الاستهلاك الواسعيتعلق بدعم أسعار السلع ذات  - اعيجتملنفقات التحويلية ذات الطابع الاالتخفيض في ا -
 زيادة أسعار مواد الطاقة . -
  ض والطلب في سوق العملعر الدولة بتوظيف المتخرجين الجدد من الجامعات والمعاهد وترك ذلك لل التزامعدم  -
 ا.بهعدم دخول الدولة في مجالات استثمارية يمكن للقطاع الخاص القيام  -
 ، مع جاميد الأجور والرواتب والعلاوات للعمال والموظفين .ضريبيالرفع ال -
 الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة .  يالاقتصادالتخلص من الدعم  -
 : لييونص على ما  :ور المتعلق بميزان المدفوعات لمحا  -ب
 مة الخارجية للعملة .يض القتخفي -
 تحرير التجارة الخارجية . -
 إلغاء الرقابة على الصر  . - -
 ص على ما يلي:ون: قدية نالمتعلق بالسياسة ال دور لما  -ت
 ادة أسعار الفائدة الدائنة والمدينة .يز  -
 وضع حدود عليا للائتمان المصرفي لا جاوز تعديلها خلال فتة تطبيق البرنامج . -
 ها .يشاء أسواق مالية وتحرير التعامل فإن -
 : يالاقتصادك العالمي للإصلاح نوصفة الب -2

 :التاليةاسة التصحيح الهيكلي، فتناولت النقاط يوقد جاءت هذه الوصفة لتخص س
 تحرير الأسعار . -
 اص .للقطاع الخالملكية العامة  نقل  -
 ارة والتحول نحو التصدير .جحرية الت -
 ود على المدفوعات الخارجية .يلية وإلغاء القلمحض سعر الصر  للعملة اتخفي -
 ٠ض الرسوم على الواردات خف -
 ويق الصادرات .سات الحكومية لتلمثسسإلغاء ا -
 لية.لمحا اعاتنالص حماية عن التخلي —
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 1.ماح بتمثيل الوكالات الأجنبيةسال  —
وما جادر الإشارة إليه هو أن قرار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ما هو إلا امتداد لتلك 

، أما عن الإصلاحات  -بالإضافة إلى الحتمية التي فرضتها العولمة - المبرمة مع صندوق النقد الدولي الاتفاقيات
 ونقوم بتتبع تطورات هذه الإصلاحات فيما يلي: 1994ادية فإن الجزائر باشرت في ذلك منذ عام الاقتص

 : تقييم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ينالفرع الثا
 مع صندوق النقد عليه الاتفاق ما تم على بناء من الإصلاحات الهيكلية لاقتصادها الوطني بالعديد الجزائر قامت
 :صدد كما يليلذه في هذا ايسط لأهم ما تم تنفمبدولي، ونقدم تقييم لك البنوا الدولي

 أولا: تقييم تنفيذ برامج الهيئات الدولية للإصلاح
اصة بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي والبنك العالمي نتائج قد حققت الإصلاحات الاقتصادية الخل

 2يلي: ملموسة نسردها كما
 المتفق عليه مع صندوق الفقد الدولي : الاقتصاديج تطبيق برنامج التثبيت نتائ -7

  من تاريخ دةتوالمم قهيددة لتطبلمحار المدة اتباع على قصي الأجل الاقتصادي تلتثبيا بر برنامجتيع 
 يهد  أساساا الاقتصادي هذ الاستقرار برنامج كان وقد ،26/02/6883:غاية تاريخ إلى 06/02/6882
 الخارجية وتطبيق ارةجتال تحرير إلى لتضخم بالإضافةا  ظاهرة واءتوكذا اح الاقتصادي مونال إيقا  تراجع إلى

من جراء تطبيق البرنامج   ققةلمحالخارجي، وكانت النتائج ا الدين دمةخ تخفيف حدة وأيضا صارمة نقدية سياسات
  :كما يلي

 مثسسة.( 23( مثسسات عمومية وطنية من أصل ثلاثة وعشرون )05خمسة) قلاليةتاس -أ
 .- هذا في إطار برنامج الخوصصة-ادق عمومية للبيع فن( 05عرض خمسة) -ب
 ( مثسسة عمومية محلية.88حل ثمانية وثمانون ) -ج
من  اتهاجاياحت وتحديد ،1993ا في أواخر عامتهدراسة مالية لحسابا قيطر  وذلك عن ة،يجار تال البنوك تطهي -د

  المال. رأس
 ية المدعمة، وإنشاء صندوق الضمانالمدخلات الزراعية، ومواد البناء ورفع أسعار المراد الغذائ أسعارتحرير  -ه

 للبطالة رغبة في تخفيف الآثار السلبية الناجاة عن الإصلاحات المطبقة.

                                                           
 .431كمال بن موسى،)المرجع السابق(، ص   1
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 نتائج تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي المتفق عليه مع البنك الدولي : -7
 عامإلى مارس  1995 عامل ريدة من أفتة الممت فلإصلاحات هيكلية واسعة وذلك خلال ا فيذتنر في ئبدأت الجزا

ها من جراء تة على المكاسب التي حققظافالمحك إلى لد  بذوكانت ته - أي لمدة ثلاث سنوات - 1998
 مةئملا مستوياتق يالمدفوعات وتحق زانيلم زنوالتإعادة ا أجل وأيضا من يصادقتالاار تقر اسة الاسيطبيق ست
 2وعة من النتائج كانت كما يلي:مجم عن ذلك الإصلاح ضتمخو  1،(بيند الأجنقاحتياطي ال من

كثيا من دعمها للأسعار،كما  الأسعار، كما قلصت لهياكل واسع حريرتب رئالجزا قامت تحرير الأسعار : -أ
ررة المتضمنة في مثشر أسعار لمحالعامة، ونجد أن نسبة الأسعار ا ملموسة في أسعار المرافق زيادات أحدثت

 .1995عام %90لى إ صللت 1990م عا %10الاستهلاك كانت أقل من 
د شهد سعر فقونة، ليثر أكر يخضع لعوامل ئ  في الجزار أصبح سعر الص رف :صإصلاحات نظام سعر ال -ب
 يار الجزائر نديالل قتنا حيث – 1991م رس عاماو  1990 عام بين أكتوبر ما % 70دره قا فيضتخ  ر الص

 إلى 1994 عامسداسي الأول من ليصل في ال موانفس الأعب 17.8 إلى 10.47لأمريكي من الدولار مقابل ا
 دج .  35.1

 فيما سيأتي. فصيلق لهذا العنصر بالتتطر ير التجارة الخارجية، ونر حبتتتعلق  الإصلاحات التجارية: —ج
 التجارة الخارجيةثانيا: تحرير 

  -وذلك لإرساء المنافسة  يصادقتالاجارة يقوم على عدم تدخل الدولة في النشاط تالر إن مبدأ تحري
جاءت تحمله كل من  يجارة هو الشعار الذتالر بر تحريت،كما يع-اءات الجمركيةالإجر ل بتسهيحقق إلا تتوالتي لا 
 تين الأخيتين.ابر ذلك من أهم مبادئ هتجارة العالمية، واعتال منظمةالجات وكذا  اتفاقية

 ارة الخارجية في ثلاث مراحل كما يلي ;جتونقوم بتتبع تحرير الجزائر لل
 لنظامابظهور  1990 ملتحرير عاال احمر  لقد كانت أولى " :1991-1990ولى "الأحرير تلا مرحلة -6

 13لصادر في ا 91/ 37، فبعد صدور مرسوم 1990 ملية لعانون المااق هدعائم مذي أقاوالديد ي الجالتجار 
ارة، حيث دعت الحكومة كافة المتعاملين الاقتصاديين جدر تحرير التابدأت تظهر بو  1991 عامري ففي

 ٠وإنتاج منتجات تقوى على المنافسةوالشركاء على حد سواء إلى تشجيع التصدير 

                                                           
 160٠، جامعة الجزائر، ص 2007، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية، فرع بنوك، -حالة الجزائر-رشيدة شامي، المنظمة العالمية للتجارة والآثار المرتقبة على الدول النامية  1

 .222ص 4002٠ديد"،جامعة قسنطينة،العالمية للتجارة والاستثمار : مداخلة ضمن الملتقى الوطني الأول حول " المثسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجبعلوج بولعيد ، المنظمة  2



 
 وانعكاساته على الاقتصاد الوطني OMCترتيبات انضمام الجزائر إلى                          لثالفصل الثا

 

 

119 

ى لدت ععاار السلبية التي ثالاستياد هو الآت ر عملياوما لوحظ خلال هذه الفتة ومع بداية تحري
 .الجزائري الاقتصاد

نظرا لتذبذب  - ث انخفضت عائدات العملة الصعبةحي، -ات العشوائية وغي المدروسةتطبيقب الببس
وما زاد الوضع سوءا هو فتح مجال الاستياد بشرط دفع  - د للصادراتياره المصدر الوحتبروقات على اعلمحأسعار ا
امل الجزائري بالدينار علما أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة كان منخفض مما أدى حينها إلى تكدس المتع

 . -ادة حجم الديون الخارجيةيي في ز بوهذا الوضع ساهم بشكل ك -السوق الجزائرية بالمواد الاستهلاكية 
تميزت به السوق  لمانظرا  :" 1994 — 1992لخارجية" ا لتجارةالرقابة على إلى العودة امرحلة  -2

  بهدرين إلى الاستياد موكذا لجوء المستث  - وطبضب التحرير غي المبسب - الجزائرية من فوضى وعدم الاستقرار
ث جاءت التعليمة يمية حيحات التنظيض الإجراءات المتعلقة بالتصحبعاتخاذ ب ومةكالحع فقط، قامت يالربح السر 

اغة التتيبات والمقاييس المعدة لتحرير يوالتي أعادت ص 1992أوت  18اريخ بتالصادرة  625مرقومية كالح
دما كانت من اختصاص بع  -التجارة الخارجية منها معايي قابلية التحويل الخارجي والتي أوكلت صلاحيتها للدولة

أكتوبر  17رة التجارة في استيادها محددة من الوزاب صوائم المنتجات المرخقالبنوك، كما تم إعادة النظر في مجموعة 
 1يلي: كما وجاءت 1992

روقات والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، وكذا عوامل المحبويتعلق الأمر  :تراتيجيةإسشاط ومنتجات ن -7
 ائمة بقسط كبي من العملة الصعبة.قالفلاحة، وتستفيد هذه البالمتعلقة  الإنتاج

إلا  -م قائمة المواد التي لا يمكنها الاستفادة من العملة الصعبة ضوت وعة من الاستيراد:نالمواد المم  -2
 -احنات والحافلات ومواد أخرى لا يمكن استيادها ش، مثل ال -اص بالعملة الصعبةاب الخسباستعمال الح

  . -اب الخاص من العملة الصعبة كالفواكه والحليبستعمال الحسولو با
إن العودة إلى سياسة تحرير التجارة الخارجية   " :9476الخارجية"ما بعد ر التجارة ير تححلة العودة إلى ر م -3

 الاتفاقوالتي تم ، 1994د الدولي في أفريل عام نقجة حتمية للاتفاق المبرم بين الجزائر وصندوق اليكانت نت
رية ئعلى إعادة جدولة الديون الجزا الاتفاقم يت، وحتى  الاقتصادخلالها على برنامج التصحيح الهيكلي وإنعاش 

  :قام الصندوق بوضع جملة من الشروط وهي كالتالي
 ٠فيض العملة الصعبةتخ -أ
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مة يتعل 1994أفريل عام  12ري في ئك الجزالبندر اأصد فق الإطارفي ظل هذا  تحرير التجارة الخارجية: -ب
ية نهاوالحواجز مع  الإجراءاتالمتعلقة بالاستياد كما تم رفع كل  الإجراءاتتم على إثرها تحرير الواردات، وكل 

 ر.يلتصداو  اداولة للاستي قم 7000رب اقي، وما نتج عن ذلك هو ما  1994عام 
لى بعض المثسسات العالمية إر نفسها مجية على الانضمام ئلقد وجدت الجزا إلى منظمات دولية : الانضمام -ت
 .1ة الدوليةحنفسها مكانة في السال، وهذا حتى جاد  -مة التجارة العالمية ظمثل من -

من  رئبه الجزا قامت لى ماإ وبالإضافةإنه  ةيلات الاقتصادلمجاي بعض افثالثا : تقييم برامج الإصلاح 
 على ركذ نمجالات عديدة  هامة وفي لى تنفيذ خطواتإ د بادرتفقدولية لا مع الهيئات هايعل متفق إصلاحات
 لهاتين الخطوتين ونتطرق في الخوصصة رئالجزا جاربة للديون، وكذا المسبق التسديد برنامج صوصلخوجه ا

 :2لتقييم مراحل تطورهما كما يلي
 : 1994م المديونية الخارجية للجزائر بعد عام جتطور ح  -7

دين لارتفاع خدمة اار دولار مع يمل 27ارب قيما  1994ر عام ئللجزا الخارجية د بلغ حجم الديون لق
لى التوقف عن إلى عجز الدولة عن تسديد خدمات هذه الديون مما اضطرها إار دولار، مما أدى يمل 9.5لى إ

د يي حجم الديون في تزاق، وب1995-1994خلال سنتي دونها  لى إعادة جدولةإتسديد الديون، ولجأت 
مر في أسعار تض المساهذا الوضع هو الانخف مليار دولار، ومما أدى إلى 30.4مستمر ليصل إلى ما يقارب 

ب في الإقتصاد تخريالإضافة إلى عمليات الب -ا يبصفة كلية تقر بى هذا القطاع علار الجزائر تعتمد اعتبب -لو ت بال
داء من عام بتصصة لإعادة الجدولة ، ولكن الأوضاع أخذت في التغي نحو الأحسن المخالوطني واختلاس الأموال ا

حيث أن  -ار دولار للبرميليمل 34مته يغت ما قبلب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية أين بسب 1999
في  كللذستقر الأسعار بعد تل -الوقت  ذلكسنة في  25ولية منذ أكثر من بت هذا الارتفاع لم تشهده السوق ال

 :واضح حيث سجلت النتائج التالية رأثار للبرميل وقد كان لهذا الارتفاع يمل 28حدود 
من  % 80مته يتدفع ما ق 1997 - 6883ت الجزائر بين سنتي كانلقد   انخفاض نسبة خدمة الدين : -أ

 ون الخارجية .يا الخارجية لتسديد خدمات الدتهإيرادا
السداسي الأول من  دولار خلال اريمل 4.9 متهيق ما الانخفاض لجس ثحيانخفاض الديون الخارجية : -ب
 وهو ما يوضحه الجدول رقم -ات الأخية ينسعتار دولار في سنوات اليمل 33قارب يكان  بعدما 2007عام 
(26 )- . 

                                                           
 223كمال بن موسى،) المرجع السابق(، ص،  1

 .15-14ص،  -سابق(، ص سامية مقعاش،)مرجع 2

 



 
 وانعكاساته على الاقتصاد الوطني OMCترتيبات انضمام الجزائر إلى                          لثالفصل الثا

 

 

116 

 4009.1 – 3688 فتةة خلال اليجية الجزائر ر م الديون الخا(: حج26)م لجدول ر ا

 4002إلى غاية عام  6883لاحظ من خلال الجدول هو أن حجم الديون الخارجية خلال الفتة يوما  
ع ضالو  استقراروذلك يرجع لعدم  -ف وتعود مرة أخرى للارتفاع فيفهي تتأرجح بين ارتفاع ثم انخفاض ط
ار دولار بينما يمل 46لتصل ما يقارب  4002بينما تعود للانخفاض عام  - الاقتصادي والسياسي في تلك الفتة

 صأما فيما يخ -ون يد المسبق للديدسملية التعل بفض - 4003لى مستويات أدنى بكثي وذلك عام إانخفضت 
ث أكدت مصادر يح -دولار  مليار (03سبة الدين نحو خمس )نت غلبفقد  2007السداسي الأول لعام 
 در أن الجزائرلمصكما أكد ذات ا-ون الخارجية للشركات العامة والخارجية يل الدتمثمة يحكومية أن هذه الق

 ية .بولة كبسهون المتبقية و يمن كافة الد صا الآن أن تتخلنهإمكاب
 "الخصخصة" في الجزائر : :تقييم تجربة الخوصصة أو كما تعرف -2

 اقتصادية شاملة اسةيسك ، 6883برنامج الخصخصة عام  ذيتنف عن بدء الجزائرية الحكومة لنتعألقد  
الهيكلية التي يعاني منها القطاع  الإختلالاتذا تصحيح وكر الدولة في الاقتصاد الوطني دو  تقليص لىإ د ته

ل يقوسطة ومتية غمثسسة ص 37برنامج الخصخصة الكاملة)منها ب مثسسة تتعلق 26العام، فقد حدد البرنامج 
مثسسة ) من بينها  38رؤوس أموال فيبلغ عددها  أما عن المثسسات المرشحة لتلقي( ردف 400دد عمالها عن ع
  2مثسسة صغية ومتوسطة(. 49
تنقسم المثسسات القابلة للخصخصة والتي تندرج في البرنامج بحسب نوع  المؤسسات القابلة للخصخصة: -أ

 :ضة على النحو التاليبالقاعملياتها وشركاتها 
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4,9 2007 
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 :وتضم :  خصخصة كاملة -
 . (ية أو متوسطة الحجم غص 14مثسسة) منها  61
 . (ية أو متوسطة الحجم غمثسسات ) كلها ص 9
 . (ية أو متوسطة الحجم غص 19سسة) منها ث م 69
 :وتضم  م رأس المال :يتدع -

 .(RMC مثسسة) 14
 . "(HCPS" لحجم اية أو متوسطة غص 14 هاسسة) منث م 16
 ( . HOMELECمثسسات ) 2
 (. SIDMINES)  مثسسات 9
 (." AGROMAN "مجلحاصغية أو متوسطة  سسةمث  13 ا) منهمثسسة  69
 ;إجمال أهدا  الخصخصة في الجزائر فيما ببلي  يمكن  :ي الجزائرلخصخصة فأهداف ا -ب
 . ي والمالي عنهاالإدارتحرير الحكومة وتخفيف العبء  -
 الحد من وجود القطاع العام على المستوى القومي . -
 سة ، والكفاءة .فتشجيع المنا -
 ، ورفع الإنتاجية والفعالية . الاقتصاديتعجيل النمو  -
 ة للبلاد .يشطة الاقتصادنالأمنح المواطنين إمكانات المشاركة في  -
بالرغم من  -ر ئرة في الجزاالمبكصخصة في مراحلها الخلا تزال  :ي الجزائرفالإجراءات التنفيذية للخصخصة  -أ

أما في عام   1996ام عت الخصخصة عملياض بعت جر ث حي -ال حاليا ور في هذا الحلتطض ابعوجود 
 1999ام عب، أما في نرين محليين وأجامثلمستدولة للبيع لشركة مملوكة ل 26ومة كد عرضت الحفق 1998
على  2000ام عت كما وافقت نيخدمات شبكة الانت  ديممس شركات خاصة بتقدولة لخلد سمحت افق

 2002ام عدولي على العملية، بينما تم في لك البندمية تحت إشرا  اات الخلقطاعد من ايخصخصة العد
ر في خصخصة ئها الدولة، كما باشرت الجزايمن عليتهد الكهرباء التي تولياعة نى خصخصة صلالموافقة ع

رفع من لسة وافات والمثسسات العامة، وتشجيع القطاع الحاص وكل ذلك من أجل نشر المناعالقطد من ايدعال
 1.مستوى المنتج )الخدمة( المقدم
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 العالميةضمام الجزائر إلى منظمة التجارة انمراحل وترتيبات :ي نلمبحث الثاا

ص التي ر الاستفادة من المزايا والف وجارة العالمية هتإن الدافع الأساسي من اكتساب العضوية في منظمة ال 
في  للانضمامولم تقم بأي مبادرة  1964حها للدول الأعضاء ، فنجد أن الجزائر دولة ملاحظة في الجات عام تتي
 الدولة احتكار في الاشتاكي الذي جاسد تميزت بالطابع ثحي  -الجزائري  الاقتصادظرا لطبيعة نذاك آن فاقيةتالا

 ،1996إلى منظمة التجارة العالمية عام  الانضماملتقدم طلب  ذلك بعد ثم عادت الجزائر -للتجارة الخارجية 
و ار هتباوضات ثنائية ومتعددة الأطرا ، وما يأخذ بعين الاعفها، وقد كانت ملزمة بإجراء مبل طلبو ث تم قحي
امات، وكذا الحصول على مجموعة من الحقوق من جهة تز فاء بمجموعة من الالو انضمام الجزائر يتتب عليه ال أن

بعد انضمامها -د بشكل جيد وذكي من هذه الحقوق تفيستأخرى وفي هذه الحالة يبقى على الجزائر أن 
ى مجريات المفاوضات الثنائية ونتائجها ويبقى أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يتوقف عل -للمنظمة
 المنتظرة.

 المطلب الأول : المراحل و الخطوات الإجرائية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
الجزائر مرحلة حاسمة و حساسة من تاريخها الاقتصادي باجااهها إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية  تدخل 

ذلك  كل يتنم ثيبح الأعضاء دورا هاما الدول هايف لعبت وعة من الإجراءاتب ذلك مجمويتطلجارة، تلل
 الملف الجزائري . كعينة في ذلك ونأخذ اوضيةفت في مراحل

 الفرع الأول : علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة
جارة تال الجمركية و اتعريفللت اتفاقية العامة حاليا و جارةتلل بالمنظمة العالمية تربط الجزائر د العلاقة التيتتم 
قوة للقواعد الجات و المرتبطة بالتزامات ا factoو تت تطبق نظام فاككانمار أين  تعالاس دعه إلى سابقا

 .1 راددة الأطتعة ميار لتجالمفاوضات ا إطارة في يالاستعمار 
من اتفاقية الجات التي تسمح للدول المستعمرة من طر  الدولة العضو في  26وذلك حسب المادة 
حكام أها الجمركية منسجمة مع تأن تصبح عضوا في الجات إلا إذا كانت أنظم حديثاالجات و نالت استقلالها 
 و لا تمر بمراحل المفاوضات و لا de factoالقوة ب طلب الانضمام لتصبح عضو يمالجات، و ذلك فور تقد

ديسمبر  18وفي  م1961ر عام ئا فرنسا على الجزابهات التي قبلت تياز الإجراءات، و لهذا طبقت كل الام
اقدة قد نصحت الأعضاء الاستمرارية تعرية بان الأطرا  المئجات الحكومة الجزاللذي يفلتنم ابلغ الأمين ا 1962

 ٠رئى الجزاللقائي لمدة سنتين متتاليتين عتفي التطبيق ال
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صفة دورية لمدة ثلاث بم تم جاديده  1966ريين و منذ أخم تم جاديده لمدة سنتين 1964جويلية  5وفي 
حكام و قواعد الجات في انتظار أاكتو لجميع فم الدول الأعضاء تطبيق ال1967كما وصلت في سنة  ت.سنوا

استها التجارية و يعداد سإمة و ز أن تمنح الدول المتعاقدة للدول حديثة العهد بالاستقلال فرصة اتخاذ التدابي اللا
أفضلية نص الدولة الأكثر رعاية و المعاملة بر في هذه المرحلة ئمتها مع اتفاقية الجات . وهكذا تمتعت الجزاؤ ملا
 اصة بالدول النامية.تثنائية الخالاس

لى إر نيتها رسميا في الانضمام ئم حتى أبدت الجزا 1987ت الأحوال على ما هي عليه حتى سنة يقوب
م، و  1986الجات لتتمكن من المشاركة في المفاوضات متعددة الأطرا  لجولة الاورغواي التي ابتدأت سنة 

لسببين  ب رفض طلبهابسبملاحظ فقط  ولكن كعضو لكنها شاركت بالفعل في هذه الجولة ليس كطر  متعاقد
 :1هامين هما

 95سبة نروقات بلمحفي جاارة خارجية على ا اعتمادهااسة جاارية واضحة من جهة و يغياب س الأول :السبب  -أ
لى عدم بلوغ جهازها الإنتاجي بعد إروقات في اتفاقية الجات، بالإضافة لمحبالمائة من جهة أخرى لعدم شمول ا

 .أيطر  جابة لأي تعيتالمرونة الكافية للاس
 . الأخيةر في الفتة ئالتي سادت الجزا اتبوالاضطرا: عدم الاستقرار السياسي يثانلسب الا -ب

 أرسلتب التهميش و التفتح على العالم ، لذلك نجتالانضمام ل إلىومع ذلك تعددت محاولات الجزائر 
جارة تتحرير ال تءاإجراداية بب بسبل دون ذلك حام الذي  1991ها الانضمام في نوفمبر يسالة تطلب فبر رسميا 

 ت جمركية.يفاض عدة تعر تخفيل تءاإجرام و الذي اتخذ عدة  1992م و قانون المالية 1991الخارجية في افريل 
المنضمة العالمية للتجارة  إلىائر الجز م شكل وزير التجارة لجنتين لتحضي انضمام  1994نوفمبر  07وفي 

 الإستاتيجيةالجات و تتمثل مهمتها في تحديد العناصر  إلىائر الجز بتحضي انضمام  الأولىتقوم اللجنة المشتكة 
المتعاقدة في الجات و كذا تحديد القطاعات و  طرا الأائر و الجز انطلاق مسار المفاوضات بين بلتي تسمح ا

ائر الى الجز السلبية و الاجاابية لانضمام  التأثياتننسى دراسة  أنتحريرها دون  أوالمنتجات التي جاب حمايتها 
 العالمية للتجارة. المنظمة

الات التي هتم بصورة لمجالعملية و تحديد طرق العمل في ا الإجراءاتأما اللجنة الثانية فتقوم باقتاح 
 2غي مباشرة بالتجارة الخارجية آومباشرة 
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 المنظمة العالمية للتجارة إلىلانضمام الجزائر  الإجرائية: الخطوات  ينالفرع الثا
العالمية للتجارة على مبادئ واضحة على الدولة الراغبة في طلب عضويتها الالتزام الصارم  المنظمةتقوم 

على خطوات  المنظمةت سطر الذي يحكم المفاوضات التجارية، و قد   راطالأمتعدد  الإطاربو ، ذه المبادئبه
 ا حتى تتحصل على العضوية .بوجو  ضمامنللاالبلد الطامح  بهامعينة يمر 

 تقديم طلب العضوية بالمنظمة أولا :
انونية لقا الإجراءات اعبإتب العضوية، طلب يمتقد هو المنظمةعضوية هذه  على للحصول به تبدأأن أول ما  
ضمام فعليا في جوان نطلب الا يمد قامت السلطات بتقدفق المنظمةمن اتفاقية  12المادة  هايعل التي تنص
 .م1996

للمنظمة عن طريق  العامر المدي إلىتقديم طلب العضوية ب الانضماماغبة في وم الدولة الر تقث حي
هذه الدولة  تقديمالعمل بالتشاور مع الدولة المرشحة بضبط جدول زمني يتضمن موعد  وم لجنةتقتها ثم يسكرتار 

 رة السياسة التجاريةكذ لم
 ثانيا : تقديم منكرة السياسة التجارية

السياسات  أهم على ، تحتوي رةكمذ  بإعداد بالعضويةعنية ، تقوم الدولة المالمنظمة إلى الانضمام طلبديم بعد تق
 كما يلي :  الأعضاء إلىبالجوانب التجارية و تقدمها  المتعلقة
 رة على العناصر التالية :كذ ت تحتوي المكان 
 مستوى الكبية التي حققت على التطورات إلى التطرق تم حيث للسياسة الاقتصادية، طوط العريضةشرح الخ -أ

 1.سياسة اقتصاد السوق إلىزي ركوالذي انتقل من سياسة التخطيط الم الاقتصادي ، التنظيم
تعلقة بسياسة المثسسات الجزائرية وتنظيمها وأثرها، اذ تم ات الطابع العام المذ جميع المعلومات ديمتق -ب

ية التي تتمتع بتنظيم مثسساتي. تقسيم الصلاحيات مابين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائ إلىالتطرق 
م في التجارة الخارجية بصفة مباشرة و غي مباشرة، و كحو التشريعات التي تت القوانين ديمتق إلى بالإضافة

 2القانونية التي تضمن تطبيقها ءاتالإجراو  للأحكاموصف دقيق 
السياسة الصناعية ،  مجال الواردات في و الصادرات ظيمتنالسلع من خلال  جاارة وضيحت شرح و -ج

 ليل عوامل الضعف الحالية لهياكلها الصناعية .تقسلطات العمومية في  هد  و توجهات يكمن أين
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 المتعلقة الأسئلةلرد على بعض الزراعي وا الإنتاجهو نمو  الأساسيهدفها  أنال الزراعي حيث لمجوفي ا
 من الغذائي .بالأ
 .1ريةلفكاو  الملكيةوق قللخدمات و الح التجاري و شرح النظام ديمتق  -د

 لى المنظمة العالمية للتجارةإ الانضمامل الفرع الثالث: مراح
الجزائر منكرة الانضمام، و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الاقتصاد الوطني و  أودعتبعدما 

، حيث وجهت للجزائر 2للتجارةالمنظمة العالمية  أعضاء السياسة التجارية للبلاد و جاءت مرحلة المفاوضات مع
مقسمة   الأسئلةبالمنظمة و هذه  الأعضاءسثالا خلال ثلاث مراحل من طر  بعض الدول  444خلالها 
 :3كالأتي

المنظمة العالمية  أعضاءبين الجزائر و  مفاوضاتجولة  أول انطلقت م1998-م1996:الأولىرحلة الم
تلقت  الأطرا المفاوضات متعددة  ثناءأكرة السياسة التجارية و مذ  ديمم، مباشرة بعد تق 1996للتجارة في سنة 
 من عدة دول هي : الأسئلةالجزائر مجموعة من 

 لااسث  170 لأمريكيةاتحدة الملولايات ا. 
 الأسئلة النشاط الاقتصادي و التجاري ، و بعض هوجأسثالا، تناولت مختلف  140:  الأوروبيل الاتحاد دو 

 و المصرفي و غيها . الجنائيالشركات، النظام الجمركي  تأسيسعن حماية الملكية الفكرية، 
   : سثالا حول الأنظمة الضريبية الجزائرية و نشاطات البنوك و التامين، و تنقل رؤوس الأموال، و  33سويسرا

 و غيها.  الأجنبيةشروط تأسيس الشركات، وفروع البنوك 
 :أسئلة 09اليابان . 
  أسئلة 08ليا : ١است. 

 للتجارةالمنظمة العالمية  أعضاءلقاء بين الوفد الجزائري و  أولون بشكل كتابي، وقد تك الأسئلةعلى هذه  والإجابة
على  الإجابةزائر و كذلك ل الجبدمة من قلمقرة انكش حول المنقام حيث دار ال 1997فيقري  17و 16يومي 
 .4الأسئلة

                                                           
1 google.com.www 
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د امتدت فقسثال و بصفة عامة ،  500من  أكثرالمطروحة  الأسئلةكما تلقت الجزائر دفعة ثانية من 
سنة  إلىم  1996ضاء المنظمة من سنة عد الجزائري وأفو لبين ا الإطرا فاوضات متعددة بم الأولىالجولة 
 1.المطروحة  الأسئلة لأهمد الجزائري فو لل ابمن ق إجاباتديم م، وخلال هذه الجولة تم تق1998

 م2002 إلىم 2000:الثانية لمرحلة ا
لتجارة لالمنظمة العالمية  إلىوع خلالها في الجولة الثانية من المفاوضات قصد انضمام الجزائر لشر د تم الق
رة كمذ  الأخيةالموجهة للجزائر والملاحظات المقدمة عملت هذه  الأسئلةد العدد الهائل من فبعم 2000سنة 
ا خلال بهالاقتصادية التي قامت  الإصلاحاتهم أ إلىها يم وتم التطرق ف2000دلة سنة عوجديدة ومدة يج
 . الأولىحلة ر الم

ظومة التعريفية، المنتصب معظمها حول  الأسئلةمن  أخرىائر مجموعة الجز م تلقت 2000وفي جانفي  
لى إا بهالتي تنوي الدخول  الجمركية اتهمفصل حول تعريفا بتقديمها لعرض الأسئلةائر على هذه الجز  وأجابت

 المنظمة العالمية للتجارة.
 لاستئنا وإخصائيا  خبيا 40وفدا جزائريا يتكون من  التجارة م قاد وزير2002ريففي 07وفي  

معالم  ضبطلها وكذا  ها وتشريعانينالمفاوضات، وجهت خلالها العديد من الانتقادات للجزائر لعدم مطابقة قوا
 2.دية مع تلك المعتمدة لدى المنظمةالتجارية والاقتصاات يالمعط
 هذه وتتعلق للتجارة، مة العالميةالمنظ لبق المفروضة من للشروط وفقا المقدمة رةكذ الم صياغة ائرالجز  أعادتلهذا 

مة المنظ لبق من عليها صنصوالم ونيةنالقا تتماشى والمبادئ قاعدة لا 37لحوالي  ائرالجزف لباحتواء م الانتقادات
 لجمركية وكذا الحقوق.والتعريفات ا  ياإدار المسية  القمة خاصة

النقاط العالقة منها : تحرير  أهم إلىم تطرق الطرفان 2002 أكتوبروعند استئنا  المفاوضات شهر 
لية التي لا تزال ات الخصوصية المحذو تصدير المواد منها : النفايات الحديدية، وبعض المواشي  ادي ، است الأسعار

 ا .بهالجزائر تتحفظ 
انات التكميلية لفهم الية لبيالتصدير و كذا عدد من ا بإجراءات الخاصةوثائق لوبالمقابل استوفت الجزائر بعض ا
المنظمة العالمية للتجارة خلال الاجتماع الوزاري سنة  لىإ انضمامهايم عرض ٠التجارة الخارجية الجزائرية و تم تقد
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ار الاقتاح الجزائري مقبولا  تبالمفاوضة مقبولا مع بعض التحفظات على اع الأطرا ان انطباع م و ك2003
 كأرضية تفاوض فقط .

 أعلن للتجارةالمنظمة العالمية  إلى انضمامهااطون المفاوضات و المراحل التي خاضتها الجزائر قصد مر بعد 
المنظمة العالمية للتجارة  إلىالجزائر  لانضمامير النهائي قر دراسة نسخة مراجعة للت إند الجزائري المفاوض فالو  اءأعض

جولة  أخرستكون  اإنمم مع الاعتقاد 2006ر خلال الثلاثي الثاني من سنة المقر ستكون خلال اجتماع العمل 
 .للتجارةت الجزائر مزيدا من الدعم من بعض الشركاء الرئيسيين في المنظمة العالمية يما لق أنمن المفاوضات 

 الأسئلة هذه واستاليا الأرجنتين المتحدة و الولايات و الأوروبيالاتحاد  لدو  سثالا من 128الجزائر تلقت  أنا كم
وفتح سوق الخدمات على غرار  الصربيذا النظام وكوحقوق الملكية الفكرية  الاستيادبنظام رخص  أساسا متعلقة

 على الاستفسارات المطروحة. للإجابة الأخيةاللمسات  إجراءنوك، وان الوفد المفاوض بصدد لبمجال الاتصال وا
لات المفروضة شرعت في جولة يم وبعد الانتقادات الموجهة للجزائر وقيامها بالتعد2002افريل  29وفي 

ارة عن سلسلة من عبم، وكانت هذه المفاوضات 2002ماي  07ة يغا إلىمفاوضات جديدة بجنيف ودامت 
وكذا اليابان،  الأوروبيو بلدان الاتحاد  الأمريكيةلجزائري بكل من الولايات المتحدة د افاللقاءات جمعت الو 

ة و التي تستحق التفاوض من يالمنظمة بالاقتاحات الجزائر  اءضأعسويسرا، حيث من خلال هذه المفاوضات اقتنع 
 يم بعض الملاحظات و هي :٠د تم تقدفق أخرى. ومن جهة 1اجلها و هذا من جهة

 .الجزائري جو المنتمرتفعة و هي خاصة بحماية أنها اء المنظمة ضعأاها ر تتعلق بنسب الحماية التي ت ملاحظة -أ
ات ، و ث قدرها الطر  الجزائري بين خمس و عشر سنيف بحالتكية ت فلى تتعلق بطول اخر أملاحظة  -ب

 قصى .أن هذه المدة بين ثلاثة و سبع سنوات كحد و تك أن ىالأخر   راطالأبينما تفضل 
نظام الجمركي ونظام الجباية، تم طرحها، وكان معظمها حول ال أخرى أسئلةذلك هناك  إلى بالإضافة

قطاع لم  12تاحات كافية، حيث انه من بين قا انهبشأالتي لم تقدم الجزائر  الأخيةدمات بصفة خاصة، هذه والخ
 ما يدل على الضعف الذي يعاني منه قطاع الخدمات في الجزائر. وقطاعات وه 7بخصوص  إلااحات قت تقدم ا

 م2008 ىإل 2002بعد  : مالثالثةلمرحلة اا
العالمية  المنظمةلمفاوضات بين الجزائر و أعضاء لجولة جديدة  بإجراءم 2002حلة في ر وانطلقت هذه الم

 م.2002قد انتهت في جوان  الأسئلةوجيه تجارة، لان مرحلة تلل
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من  ابتداءالمفاوضات الثنائية  إلى، وستنتقل الأطرا وتكون الجزائر قد انتهت من مفاوضات متعددة 
 م،2002 أكتوبر 31

 دولة. 43تمت مع   راالأطفان المفاوضات متعددة  للإشارة
 المنظمة إلىبانضمام الجزائر  نهائي ت قد عارضت طرح تقريركان الأمريكيةحدة تالولايات الم أن إلى الإشارةمع 
   عنها، لكن الجزائر تعول على بعض للإجابة الأسئلةالكثي من  أمامهاما زال  الأخية هذه أنون ك جارةتلل العالمية
 .المنضمة إلىالمدعمة لانضمامها  العربية و الإفريقيةالدول 
محمد د يسلالجزائري اجارة صرح وزير الخارجية تللالعالمية  المنظمة إلى وفي خضم سعي الجزائر للانضمام 
م الانضما إلىدعم الجزائر  إلى الأخيسعى هذا ي لم إذا الأوروبيالاتحاد  إلىانضمامها  ستاجع الجزائر ن"أ بجاوي
 .1"لتجارةالمنظمة العالمية  إلى

 المنظمة العالمية للتجارة إلىالمطلب الثاني : ترتيبات و مفاوضات انضمام الجزائر 
 تيباتالت  من بالعديد مو التجارة العالمية وهي تق منظمة إلى الانضمامإعلان رغبتها في  إن الجزائر ومنذ 

 كما خاضت العديد من المفاوضات في هذا الشأن. الأرضية، السامحة لتهيئة
 : تحفيزات و ترتيبات الجزائر لعملية الانضمام الأولالفرع 
 ظامن انتهاج إليها الراغبة في الانضمام الدول على للتجارة العالمية المنظمة هارضالشروط التي تف من أهم 
لجمركية ا سوم ر ال تفكيك إلى بالإضافة الخارجية جاارتهاير تحر و  اقتصادي انفتاح د  تحقيقبه ق،و الس اقتصاد
 .الدولية اتتشريعوال انينو قوانينها وفق الق وتعديل

 
د  تسهيل و تسربع العملية قامت بعدة بهالمنظمة  إلىيا من اجل الانضمام اوض حالتفار الجزائر تتبوباع

 ما يلي:في أهمهاتحضيات يتمثل 
 أولا: تعديل المنظومة القانونية

عملية الانضمام و هي تعديل المنظومة القانونية الجزائرية  لتسريعم التسهيلات التي يمكن تقديمها أهمن 
 الإصلاحية في مجال بلصدد فقد خطت الجزائر حظوة كا على مستوى المنظمة وفي هذا ابهانين المعمول و وفق الق

 هميةلأالذي يسهل في عملية التفاوض ، وذلك  الشيءانون التعريفة الجمركية، قالتشريعي ، بحيث تمت مراجعة 
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صاد العالمي قتإن هذا التعديل سو  يساعد في تسهيل عملية الاندماج في الا ،التعريفة الجمركية في المفاوضات
 جهة .هذا من 
 تنص التي و بالتجارة، يةلفكر ا الملكية بحقوق اصةفاقية الختالا على وقعت الجزائر فقد خرىأمن جهة  
  في المتعلمة بعدة محاور ، منها : حقوق المثلف ، حماية العلامات التجارية  الأعضاءالدول  التزام ضرورة على

 1.الفنية والتقنية الأعمال إلى بالإضافةوبراءات الاختاع 
مهمة بالنسبة  أنهاا كممها،  يظسجام في السوق العالمية و تننمن الا خلق جو إلىد  هذه الاتفاقية وته

مما ٠ى تعديل المزيد من القوانين، لتعمل ع أنى الجزائر للذا جاب ع الانضمامالدول التي تتفاوض من اجل  إلى
 و الاختاعات و تسويقها في الجزائر . للإبداعاتات السوق العالمية، ويضمن الحقوق الفردية تطلبيتناسب وم

مطابقة مع ات، وستصبح تشريعوم بتعديل جميع التقن أد قدمت الجزائر التزاما بفقوفي هذا الصدد 
 م. 2003سنة  قبل نهايةرة جامة العالمية للتظالمن أحكام

 ر الجزئي للتجارة الخارجيةير تحانيا: الث
 9906ون المالية التكميلي لسنة ناء به قاججارة الخارجية تالر رسمي ملموس بخصوص تحري إجراءأن أول 

جارة و تمراقبة ال إجراءاتمن  إعفاءهاوتم  ها،يعب لإعادةضائع ب استيادبجار الجملة لتار تباع أعادم، عندما 
   .ر الص

التي   الإجراءاتن هذه أ إلااسطة اتفاق مبرم منذ سنوات، و ب الأوروبيةلسوق اهذا و رغم الالتحاق ب
نتائجها المرجوة  ىلى جلب الاستثمارات الخاصة الداخلية و الخارجية، و لم تر إت الجزائر تسعى من ورائها كان
خر أجراءات التصحيح الهيكلي للاقتصاد الوطني، مثل التإخر ملحوظ في أل تتسجيقة بالمستوى المطلوب، مع محق
  2الوطني ى المستوىعلذ مشارح الاستثمارية يت الخوصصة و تنفعمليافي 
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 المنظمة العالمية للتجارة  إلى: مفاوضات انضمام الجزائر  الثانيالفرع 
لعالمية ا المنظمة إلىادرة للانضمام مبم ولم تقدم أي  1964حظة في الجات منذ ملات الجزائر دولة لظ
 احتكار الدولة الذي كان جاسد الاشتاكي بالطابع تميزي نذاك حيث كانآ لطبيعة الاقتصاد الجزائري نظرا للتجارة

انضمام الجزائر  تأخراستبعاد المنتجات الطاقوية من مفاوضات الجات و بالتالي  ذلك إلى للتجارة الخارجية يضا 
 العالمية للتجارة حاليا . المنظمةالجات سابقا و  إلى

ل طلبها ، و  بث قيالعالمية ح المنظمة إلىم قدمت الجزائر طلب الانضمام  1996جوان  لكن في شهر
 . الأطرا و ثنائية  الأطرا مفاوضات متعددة  إجراءها يكان عل

 الأطرافأولا : مفاوضات متعددة 
العالمية للتجارة، حيث تتم خلالها معالجة  المنضمة أعضاءجميع  الأطرا يشارك في المفاوضات متعددة 

حث في مدى توافقها مع لبو ا الانضمامدولة. التي تقدمت بطلب للالاقتصادي  والنظامنظام التجارة الخارجية 
ز عليه مجموعة رتكذي تلا الأساسون تكذكرة مساعدة متقدم  أندولة الطالبة الث جاب على حي المنضمةفاقية تا

بكل  الإجابةفة كتابية وشفاهية وعلى الدولة الطالبة تلمخ أسئلةها وكذا طرح بلدراسة طلصا يعمل تعين خص
ادلات الخارجية، لتبزان المدفوعات، اي، مالأسعار نظامالب على غون مركزة في التك الأسئلةهذه  أنث يشفافية ح

 وقطاعات خاصة كقطاع الزراعة...الخ.
 131 آنذاكالتي كان عددها  المنضمةفي  الأعضاءسثالا من مختلف الدول  174ث اشتملت على حي

  1:وهي كالتالي الأسئلة الآتيةت الدول رحث طيها يملك الحق في الاستفسار و التوضيح حيعجم أنعلما 
 .لاثاس 123لاوروبي : ١لاتحاد ا -أ
 سثال 33:  اسر يسو  -ب
 .  سئلةا 09اليابان :  -ج
 اسئلة .08استاليا :  -د

سثال حيث كانت هذه المرة  170و الاستفسارات كان عددها  الأسئلةخرى من أمجموعة  أعقبتهاثم 
هذا  أفاقو  إمكانيةهو معرفة  الأخية لةئالأسو الغرض من هذه  الأمريكيةالمتحدة  الولاياتمطروحة من طر  

 الانضمام .
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سها وزير أابعة المفاوضات تر لفة بتحضي و متلجنة وزارية مشتكة مك الأسئلةجابت على هذه أحيث 
 :ت التاليةعضوا من الوزارات و المثسسا 22التجارة و التي تتكون من 

  واصلاتالبريد و الم.  
 الصيد. 
 راعةز ال 
   الهيكلة إعادةالصناعة و 
  المالية و العدل. 
 مثسسات النقل الصغرى. 
  السياحة و الحر  التقليدية. 
 كمار جالمديرية العامة لل 
  للتامين الشامل ...و غيهم. الجزائريةالشركة 

سثالا وكانت صادرة اساسا من  121موعة الثالثة تتكون من لمجسئلة اأثم تلت مجموعتين الاولتين من 
 .1الأمريكيةو الولايات المتحدة  الأوروبيالاتحاد 

 للتجارةعة العمل المتكفلة بدراسة ملف الجزائر على مستوى المنظمة العالمية لمجمو  اجتماع أولانعقد  دولق
شفويا من طر  الوفد الجزائري و تركت  الأسئلةعن بعض  الإجابةف لاستماع بجنيم  1998افريل  23-22في 
 عنها كتابيا. للإجابة أخرى أسئلة

 الأطراف ثنائيةانيا : مفاوضات ث
اصة بالسلع و الخجارة تحول سلسلة تنازلات تخص تحرير ال التفاوض خلال المفاوضات الثنائية يتم

فاوض من خلالها الدولة المعنية بالانضمام مع كل تم وجداول و تئواقى شكل لذلك ع تقديم يتمدمات و الخ
 عضو من المنظمة على حدى .

ي ضالتحبر بالتحضي لهذه المفاوضات وذلك من خلال عمل اللجنة الوزارية المشتكة المكلفة ئوتقوم الجزا
 لهذه المفاوضات 
اسة ملف الدولة الطالبة بدر الانضمام تقدم مجموعة العمل المكلفة  اءاتإجر د اختتام بععلما انه 
المصادقة ميت جارةتلل العالمية للمنظمة لوزاريا مثتمرلل المفاوضاتب اصةالخ اتالمجري يا حول كلنهائ للانضمام تقريرا
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  الدولة المعنية ر وله من طقبيوم من  30د بعذ يفتنز الحيالانضمام  روتوكولب الأعضاء ثلثي بأغلبية عليها 
 .1الطلبب

ى مجريات المفاوضات الثنائية و لالعالمية للتجارة متوقف ع المنظمة إلىر ئالجزا نضماما إنوبالتالي يتضح 
وط الانضمام شر تقنيات التفاوض للحصول على حقوق و لرية و مدى التحكم في ائدرة المفاوضات الجزاقبالتالي 

 صادنا .قتابنازلات و الالتزامات حتى لا يلحق الضرر الكبي تل اديمفي تق الإفراطمتوازنة مع عدم 
 . أيضادا يدها تعقيتعقيدا و تعطلها يز  رثالأك برتالثنائية تعن المفاوضات أ إلىوجادر الملاحظة 
 إنماتبحث عن تعزيز سلطتها  الأخيةت هذه كانعندما   المنضمة إلىالجزائر لم تطلب الانضمام  أنحيث 

و عن تعقد  هايإلادة عدد المنظمين ياجمة عن ز نات قوة ذالعالمية للتجارة  المنضمةصبحت أن ألى إانتظرت 
 صفة عامة العولمة الاقتصادية .بو أية و ظهور تكتلات اقتصادية قوية العلاقات التجارية الدول

 المنظمة العالمية للتجارة إلىالجزائر  ضمامانو مزايا  أهدافالفرع الثالث : 
 الدولة ، و نلك حسباره تتخ اريخ ل هوب الدول على إجبارياجارة ليس تلل المنظمة العالمية إلى الانضمام إن

 الاقتصادية و السياسية . هاتوضعي
صا ر قد يتيح لها ف إليها الانضمام أنمما - تنظمكان قناعة منها بان   المنضمةفطلب الجزائر لعضوية هذه 

الاقتصادية ،  الإصلاحاتالجزائر في مرحلة  أن خاصةت خارجها ، بقياقتصادها وتطويره، مما لو  لإنعاش أفضل
 نلك من انفتاح اقتصادي . وما يتطلبه

 الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة نالجزائر مأولا : أهداف 
ة و يالاقتصاد الاصلاحاتهو  لتجارةلالعالمية  المنظمة إلى الانضماموط شر من  الأساسيشرط لإن ا
ق مجموعة من يحقلتك فهي تسعى لها ا و لذر يتحر جارة الخارجية ا تب اليتطلذي لاقتصاد السوق و ا إلىالانتقال 
 : أهمها الأهدا 

 الاقتصاد الوطني : إنعاش  -7
 د ربطبعخاصة  ة،يالتجار  المبادلات قيمة ارتفاع حجم و للتجارة العالمية المنضمة إلى قد بتتب عن انضمام الجزائر

في  زيادةد ينتج عنه قمما  ود الكمية ،يالق استعمالدنى، و الامتناع عن أوحد  صىأقالجمركية عند حد  فةتعريال
 لإنعاشضغط  كأداة تستغلها الجزائر أنالمنافسة التي يمكن  ارتفاع ، و بالتاليالأعضاءالواردات من الدول 
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ي من اجل يث الجودة و التسحيم من تهاجتحسين منت على مجبورون ونيللمحالمنتجون ا صبحي أنالاقتصاد الوطني، 
 البقاء في السوق.

وبالتالي  بالأجنبيةلية لمحمح باحتكاك المبادلات التجارية االمبادلات التجارية قد تس زيادةومن جهة ثانية 
 1و بعث الاقتصاد الوطني. إنعاشالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة هذا ما يساهم في 

 مارات :ثالاست وتشجيعتحفيز و  -4
 أواخرر و التي انطلقت في ئالاقتصادية في الجزا الإصلاحاتز الاستثمارات و تشجيعها بنجاح تحفييرتبط 

 الثمانينات .
ون النقد و القرض نو قا بنالأجا أويين للمحر عدة مزايا للمستثمرين سواء ائد قدمت الجزافقوفي هذا الصدد 

ليين في مجال المحو  بنالأجاساواة بين المستثمرين لمام تضمن عدة تحفيزات : كا990الصادر سنة  90-10
من بين مجموع الملفات المودعة  إذالهد  المنشود،  إلىلا انه لم يتم التوصل إالضريبية،  الإعفاءاتالامتيازات و 

 10م جاسيد 2001م حتى سنة 1993لف من سنة أ48لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي بلغ عددها 
 فقط . %

ال و يمنحها الفرصة اكبر لجلب لمجالعالمية للتجارة قد يفتح لها ا المنظمة إلىر ئانضمام الجزا إنوبالتالي  
لتجارة ا  مجال بالاستثمارات في الاتفاقية الخاصة من اتهاستفادالمباشرة، وذلك من خلال  الأجنبيةالاستثمارات 

 ر.ئالجزا على مهمة باستثمارات تعود قد والتي
 جارة الدولية :تمسايرة ال -2

 95من  أكثر ىيقظروقات والذي لمحب اعتماده على قطاع ابسبري بالتبعية، وذلك ئاالجز ز الاقتصاد ميتت
اجاته من السلع يضعفه في تغطية احتبري ئاالجز  الإنتاجيمن جهة الجهاز  تتميزرية، و ئاالجز من الصادرات  بالمائة

، وعدم قدرته على المنافسة و مسايرة التطورات الحديثة، لافتقاره في قطاعات كثية الإنتاجيةالوسيطية والمعدات 
 للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع .

و الضغط التنافسي، يمكن المنتوج الوطني من بلوغ المستوى الوطني  الأجنبيةفالاحتكاك مع المنتوجات 
 لا سمح لها بالاستفادة من هذه الفرص . ر خارج المنظمةئالمطلوب من قدرة المنافسة و بقاء الجزا
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العالمية و الجهوية   الأسواق إلىر ئوالتجارة الخارجية تلعب دورا فعالا في الاقتصاد الوطني للجوء الجزا
ن تبتعد عن ساحة العلاقات أر ئكورة، فلا يمكن للجزاذ ا من مختلف المواد و السلع المتهحصول على مستلزماك

 .1رات الحديثة و ساير التطت أنرادت أ إذاالاقتصادية الدولية 
 المنظمة العالمية للتجارة إلى: مزايا انضمام الجزائر  نياثا

 التالية : الأساسيةها في النقاط ننكر مة قد يمنح لها عدة مزايا المنظهذه  إلىائر الجز ن انضمام إ
الضريبية الخاصة بالدول النامية و التي تمس عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة التي  الإعفاءاتالاستفادة من   -

صحة النباتية التي تمس السلع المستوردة، لصحة والك تدابي اكذلعشر سنوات و  10لى إ الإعفاءتصل فيه المدة 
 بالتجارةار المتصل الاستثم إجراءاتتطبيق  يثجل، بحيث بالتجارةالاستثمار المتصل  إجراءات إلى ضافةلإبا
 سنوات و ذلك بطلب من البلد المعني . 7 إلىتصل  أنسنوات ويمكن  5 إلىميزان المدفوعات  حكامبأ

 سنوات . 8 إلىيمكن مواصلة دعم الصادرات مختلف القطاعات لفتة تصل  -
جنبية لمدة الأبعض السلع من طر  المثسسات  لإنتاج ليةلمحسبة من السلع انعمال تيمكن فرض شرط اس  -

سنوات وكذلك تدابي الصحة والصحة النباتية التي تمس السلع المستوردة بالإضافة إلى إجراءات  60 إلىتصل 
تطبيق إجراءات الاستثمار المتصل بالتجارة بأحكام ميزان المدفوعات  يثجلالاستثمار المتصل بالتجار، بحث 

 سنوات وذلك بطلب من البلد المعني. 9سنوات ويمكن أن تصل إلى  3إلى 
 الاقتصادالجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على  انضماممن المحتملة  ساتنعكاالمبحث الثالث:الا

 الوطني
وم، وما بذلته من جهود على المستوى الوطني يذي قطعته الجزائر اللا ي من المفاوضاتبكلط ار لشبعد ا

ل تواصل جهودها لبلوغ زاحيث لا ت - ادرات على المستويينبك مجموعة الإصلاحات والملذبنقصد  -والدولي
ث دخول يجارة العالمية حتلى منظمة الإر ئاالجز الهد  من هذه الإصلاحات ، فإنه لم يبقى إلا ترقب انضمام 

صناعي لوع التند من المزيلى اإثدي ي، كما ة الجديدةير كعضو في المنظمة سيوفر إطار هام للبنية الاقتصادئاالجز 
ة هي يحها العضو تمنوأهم ميزة   -رارلقشفافية في اتخان الشار اتلى انإالإضافة بوجذب الاستثمارات الخارجية 

ا يضالقها وأصبح لها موقف موحد اجااه ابينتلت الدول العربية فيما تكة عالميا خاصة إنا ير ئاالجز دولة لة سمعة ايتقو 
لم  ر إنئاالجز واضح أن لزا، فمن اير ثقلا ممئاالجز على  الانضمامرض هذا فب آخر فقد يناجومن   - التي تواجهها
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جهة صحيح الهيكلي من جهة وإن لم تضاعف وتية الإصلاحات من لتامج إعادة انة الكافية بر يتأخذ بالعنا
ي من ثكب بركون أكية، فإن ثمن هذه الخطوة سيياسات الاقتصادلسار اتيأخرى مدعمة إياها بالصرامة في اخ

ري ئاالجز  الاقتصادواجه يذي ل ابرحدي الأكلتقة فإن ايوفي ظل هذه الحق -خاصة على المدى القصي -فوائدها 
ون حماية تكلك وقد ذادة بأكبر قدر ممكن من ، والاستفالانضماممن الآثار السلبية لهذا ف التخفيهو كيفية 
إجراءات  ذواتخا -رئاالجز ها نوم -اءات المتعلقة بالدول النامية تثنالوطني من خلال الاستفادة من الاس الاقتصاد

 الوطني من جهة أخرى . الاقتصادداخلية تحمي 
 الوطني الاقتصادتملة على لمحسات الإيجابية انعكاالمطلب الأول : الا

اقتصادها من  يفيد حيث مما هو إجاابي، - هايعل يعود قد جارة العالميةتال لى منظمةإ رئانضمام الجزا إن 
ب  ومن ندة جواعالأجنبية والاستفادة من نلك في  بنظيهاللمثسسات الوطنية للاحتكاك  إتاحة الفرصة خلال

ب الإجاابية لهذه ن، ونرى بعض الجوا صادتالاقات عالأثر الواضح في تطوير قطا الانضمامثمة سيكون لهذا 
 ات من خلال هذا المطلب .عالقطا

 صناعيللة على القطاع المحتمسات انعكاالفرع الأول : الا
واتفاقية الجات  جارة العالميةتال منظمة اتقياتفا ما جاء في على مادتوبالاع ملاحظ من خلال ما هو 

ر ونلك من ئعلى القطاع الصناعي في الجزا اتيالاتفاقات الإجاابية لنلك الانعكاسم أه صلخيت سابقا، يمكننا
 :خلال النقاط التالية

في النظروإعادة  -المنافسة  لضغط نظرا -كفاءتهاتحسين   إلى المثسسات الصناعية الجزائرية ستضطر :أولا   
 القطاع.من الاستعادة من التطور التكنولوجي الحاصل في  حتى تتمكن عملها طرق 
مما يطور الجهاز الإنتاجي الوطني، ويكسبه مميزات جديدة  الأجنبيفرص الشراكة والاستثمار  زيادة :ثانيا

 ــتسمح له ب
 الصادرات ورفع قدرتما التنافسية . يعتنو  -6
 ة.فعية عالية الجودة و منخفضة التكلتوفي سلع صنا -4
 توفي فرص عمل جديدة. -2
 .1للمعايي الدوليةتحسين الإنتاج الوطني وتطابقه  -2

                                                           
 ٠ 148ص  )مرجع سابق( ، م مفتاح،يحك 1
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ثة في يحجم الاستثمارات مما يثدى إلى تحسين الإنتاج وتطويره بفضل استخدام التقنيات الحد وزيادةتشجيع  :ثالثا
 :مل المساعدة على حدوث ذلك ما يليالإنتاج، وما ينجر عن ذلك من الآثار الإجاابية الأخرى، ومن العوا

هذه  انتقالتتتب عليه إلغاء القيود على الاستثمارات الأجنبية وهو ما يشجع  المنظمةإلى  ضمامنالاإن  -6
 1الاستثمارات إلى الدول النامية ومنها الجزائر

شراكة مع  فيية الصناعية الجزائر  المثسسات دخول إلى سيثدي الأجنبية عن الاستثمارات إن رفع القيود -4
 المثسسات الأجنبية.

على   -منها  الصناعيةوخاصة   -طلب الدول المتقدمة  زيادةإن تحرير التجارة على النطاق العالمي يثدي إلى  بعا:را
يعود بالفائدة على الدول النامية المصدرة  المحروقاتالطلب على  فزيادةصادرات الدول النامية من المواد الأولية، 

 . -ئر طبق على حالة الجزاينوهو ما  —لهذه المادة الأولية 
الذي تم بشأن بعض القطاعات الصناعية والذي بتعلق بالإعفاء النهائي من الرسوم  الاتفاقبفضل خامسا:

 وعلى – جمركية عليها رسوم أية فرض بدون المنظمة الأعضاء في أسواق الدول الجمركية حيث تدخل هذه السلع
الصناعية التي تنتمي إلى هذه القطاعات ستصبح أمامها فرصة محققة  ةيأن المنتجات الجزائر  نجد هذا الأساس

 .2لفرض وجودها في الأسواق العالمية
يز بين تمياتخاذ إجراءات حمائية ضد أي سلعة دون با الناشئة تهإمكان الدول الأعضاء حماية صناعاإنه بسادسا:

الصدد نجد بحدوث الضرر للصناعة الوطنية، وفي هذا  أالسلعة تشكل ضررا بالغا أو تتنبت ناكالبلدان، وذلك إذا  
سبة تصديرها لا نذلك في حالة أن  -رض إجراءات وقائية ضد أي سلعة جزائريةفأنه لا يمكن لأي دولة 

موع الدول النامية مجسبة الواردات نشريطة أن لا تبلغ   -من مجموع الواردات في الدول المستوردة -تتجاوزن
 من إجمالي واردات السلعة المعنية. %9ر من أكثالأعضاء 

ها قسواأتح فد بعد جاد لها مكان داخل الأسواق العالمية قرية التي ئض الصناعات الجزابعر كذ كما يمكننا 
 نجد: ومن أمثلة ذلك

 الصناعات البلاستيكية. -
 .البتوكيماويةالصناعات  -
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 1.-بعد العمل على تطويرها -بعض الصناعات الغذائية  -
 ملة على القطاع الزراعيحتلمسات انعكاي : الانالفرع الثا

الزراعي ، وذلك إذا ما لمجال ا على الإجاابية الآثار جارة العالمية بعضتال منظمة إلى رئلانضمام الجزا د يكونق
على هذا القطاع  الانضماملي، ومن بين أهم إجاابيات المحوى تالتي يعيشها هذا القطاع على المس الوضعية جااهلنا
 ر : كذ ن

ر في المدى الطويل فمثلا رفع الدعم ئدة على الجزائد يعود رفع الدعم أو تخفيضه على القطاع الزراعي بالفاق :أولا
درة أكي على منافسة المنتجات قادة الإنتاج الزراعي الوطني، ويعطيه يد يثدي إلى ز قرية ئعن الصادرات الجزا

 . -ل مكانة في السوق الدولية لاحتلا د يثهلهقمما  - الزراعية الأجنبية غي المدعمة
ض تخفيحول  اقتفالالى رسوم جمركية، كما تم إود الكمية يقلعلى تحويل ا نصي اقاتفلى إد تم التوصل لق :ثانيا

وم تقا نمفإ  - ضمامها للمنظمةنفي حالة ا -ر ئسنوات، بينما الجزا 06على مدى  %36دار بمقالرسوم الجمركية 
ات على اعتبارها دولة نامية و سن 06دلا من بسنوات  10وعلى مدى  24% دار بمقض الرسوم الجمركية تخفيب

النسبة ب %60النسبة للدول المتقدمة وب -15التعريفة لا جاب أن يقل على  ظمع العلم أن الحد الأدنى لحف
  –النسبة للجزائر بوهو الحال  -للدول النامية 

 الجمركية وفقا وديالق ضتخفيو  الزراعية، الواردات على ود الفنيةيالق الأعضاء بالمنظمة بإلغاءكافة  زامتلا إن :ثالثا 
لى أسواق كان إيتيح المزيد من الفرص للصادرات الزراعية الجزائرية إما في الوصول  لمحددة،الزمنية ا والقدرات للنسب

لأسواق التقليدية، والتي كانت تضع قيود للحد ها من قبل، أو التوسع في الصادرات الزراعية لييصعب الوصول إل
  – لى المنظمةإ الانضمامقبل  -من حجم الصادرات 

وقع في الصادرات، حافز لأجل تحسين الإنتاجية الزراعية وذلك من تبر ارتفاع أسعار السلع الزراعية المتعي رابعا:
اع طقاللى إنعاش إثدي يفإن هذا س ةليين، وبالضرور المحلى المنتجين إخلال نقل هذا الارتفاع في الأسعار العالمية 

  2.الزراعي الوطني
 ملة على القطاع الخدميالمحتسات نعكاالفرع الثالث: الا
وضع لحرير التدرجاي للخدمات، كما أنه يعت  باتص على الني بحار تالبالمتصلة  الخدماتإن اتفاق 

 3.لعديد من الفرص والإجاابيات منهاا للجزائريمكن أن يوفر  الاتفاقللدول النامية، وعليه فإن هذا  الخاص
                                                           

 .498سامية بوطمين، ) المرجع السابق(، ص  1
 .614-616ص، -، الجزائر ومنظمة التجارة العالمية،) المرجع السابق(،صناصر دادي عدون، ممد منتاوي 2
 .619ناصر دادي عدون، محمد منتاوي، الجزائر ومنظمة التجارة العالمية ، ) المرجع السابق(، ص  3
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 الأداء والحصول المنافسة، وتطوير على دميةت الخلشركااة يزيد من قدر  من شأنه أن المنافسة باب إن فتح أولا:
 لى المنافسة في الأسواق الخارجية.إية، ومن ثمة السعي للدخول المحلالسوق  أكبر في بينص على
بشكل يمنع   - دميةات الخعامات بشأن القطاتز د الاليصة في حق تحدفر ائر ز جلدمات لاق الختفيتيح ا :ثانيا
 حسين أدائها.لتلية لمحدمية اما يعطي الفرصة أيضا للشركات الخ وهو  -ليينلمحى المتعاملين اعلالحظر 
دمات المصرفية، وخاصة في ظل دي الخث أمام م  -ومتو أنه محلو   -سيحدث تطور في القطاع المالي والمصرفي ثالثا:

 ية.لمحلسات مالية دولية داخل الأسواق اوجود مثس
العالمية حيث  جارةتال منظمةإلى  المنظمةل ما تم سرده من مزايا وإجاابيات تعود على الدول لكالنظر ب
 ة لأجل الاستفادييستدبر والتلكن لن تتاح هذه المزايا بشكل مطلق بل لابد من حسن ال ر الجزائر،لذكنخص با

تكبد  ابيات لن يمنع من وجودإجاشي إليه في هذا الصدد هو أن وجود وما ن ديت وبشكل جيابجاامن كل تلك الإ
 .ضا في المطلب الآتيأية ، ونتطرق لهذا الجانب يالعالم سلبيات ناجاة عن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة

 الوطني الاقتصادى للة عالمحتمسات السلبية نعكاي : الانالمطلب الثا
لى منظمة التجارة العالمية إالوطني من ضعف وعدم توازن ، فإن انضمام الجزائر  الاقتصادنظرا لما يعانيه 
افسة أجنبية قوية، وذلك راجع إلى فتح من، حيث تقع هذه الأخية أمام الاقتصادات عقطا سينعكس سلبا على
ى ذلك يمكننا نكر بعض النتائج السلبية وعلات، عتلك القطار لى تحريإبالإضافة  الأجنبيالأسواق أمام المنتج 
 دا.حى علالمرتقبة لكل قطاع 
 لة على القطاع الصناعيالمحتمسات نعكاالفرع الأول : الا

جارة تال منظمةبعد انضمام الجزائر إلى  -د منها الجزائرتفيوقع أن تستت من المياكما أن هناك مزايا وإجااب
 :كر من ذلك ما يليذ د على القطاع الصناعي الجزائري نات التي قد تعو يفهناك أيضا مجموعة من السلب -العالمية

اق السوق بالسلع إغر لى إثدي يمة سلمنظإن فتح السوق الجزائرية أمام المصدرين من الدول الأعضاء با :أولا
لى جودة ع)الأ ةبينا الأجتهنظي  افسةمنا نهس بإمكايول ناشئة اعةنص اعة الجزائريةنالص ار أنتبنظرا لاع -الأجنبية 
ين للمنتج الأجنبي على المنتج هلكتب تفضيل المسبالصناعة الجزائرية بس كساد لىإ يثدي وهو ما -(تكلفة  والأقل
 لي .لمحا

 نسبة ث أنحي افسة،نالم على القدرة بالضعف وعدم زتميت الجزائري الصناعي سيجلنا ى فإنأخر ومن جهة  :ثانيا
 :هامنمن مجموعها ويرجع ذلك لعدة أسباب  %5روقات لا تتعدى المحالصناعة الجزائرية خارج  الصادرات من

 تكاليف الإنتاج. ارتفاع -
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 ضعف المثسسات الصناعية الجزائرية في مجال التسويق . -
 .1التكنولوجيا المستعملة تأخر -

الجزائر، وما دامت هذه المواد غي مدرجة ضمن مة صادرات قيمن  %95والي حاز غ: يمثل النفط والثالثا
ة في فرض ضرائب أو إصدار قرارات حمائية يات التجارة الدولية، فإنه بإمكان الدول الصناعية التصر  بحر قياتفا

 لمنع تدفق هذه السلع.
الوطنية، لأن  افهادوأه يتفق موية ممانالت  اتهسياسا تعميم على -ومنها الجزائر -النامية  قدرة الدول تقلصسبعا:را

 2.الات إلى المنظمةالقرار في عدد من المج ذطوي على تحويل قدر من صلاحيات اتخانالمنظمة ي إلى الانضمام
 ينتج على هذه وما ،إن التخلي عن القطاعات العاجزة وغي المربحة يثدي إلى ارتفاع معدل البطالة :اسخام

 3ظواهر الفقر والفساد وغيها من الآفات الاجتماعية.المستوى المعيشي وتفشي  في الأخية من تدهور
 تمثل فقط ما حيث –العالمية للنفط  الصادرات إجمالي النسبة التي تمثلها صادراتنا النفطية من إلى النظربسادسا:

 :هذه الأخية غي قادرة على المنافسة الدولية وذلك راجع للأسباب التالية فإن -%2 قاربي
 تكلفتها. ارتفاع -
 قلة الاستعمال التكنولوجي. -
 اسبة التحليلية لمعرفة سب ارتفاع التكلفة .عدم تطبيق المح -
 ت الإنتاجية .الي ومراقبة التسيي في المثسسا المبيساعدم توافر التدقيق المح -
 وجود محيط إداري وخدماتي غي ملائم للنشاط الإنتاجي . -

 :الوطني منها الاقتصادوهذا ما ينحر عنه نتائج وخيمة على 
 زوال الجهاز الإنتاجي وخاصة الصناعات الثقيلة. -
 4 -كما ذكرنا سابقا -ةسالبطالة الناجمة عن حل المثسسات غي القادرة على المناف -

                                                           
 ٠ 157-156ص،  -د متناوي، الجزائر ومنظمة التجارة العالية،)مرجع سابق(، صمحمناصر دادي عدون،  1
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 على القطاع الزراعي المحتملة ساتنعكاي: الانالفرع الثا
عتبر مصدر ياس في الجزائر، وهو أيضا من جهة أخرى سعتبر قطاع حيلى اعتبار أن القطاع الزراعي ع

الجزائر إلى منظمة التجارة  نضماما الجزائري، فإن صادتالاقن يو تكمهم ومورد من الضروري الاعتماد عليه في 
 :دة نذكر منهايالعالمية سيكون له آثار سلبية عد

 :الغذائية ويرجع ذلك لسبين همالى ارتفاع الفاتورة إثدي يت الزراعية سالمنتجاارتفاع أسعار :أولا
 لىإ ثدييل، وهو ما قأ أسعار لى حصول المزارعين علىإ ثديي الزراعية تمنتجاللانخفاض الدعم المقدم  -6

 .تالمنتجالى ارتفاع أسعار إ بدوره ثدييهذا س -ض والطلب عر ون الناقوحسب  -انخفاض العرض
لى انخفاض التعريفات إيثدي  -ظل منظمة التجارة العالمية  في -إن تحرير التجارة في المنتجات الزراعية  -4

 ية .للمحض من أسعارها ايخفها، وهذا ما يالجمركية عل
 منظمة لىإ رئانضمام الجزا دبع - بنالمزارعين الأجا من ديدعال اهتمام محل ريةئستصبح السوق الجزا: ثانيا

سة غي فلى المناإرية مما يثدي ئلى السوق الجزاإعلى ذلك دخول منتجات زراعية عديدة  وينتج –التجارة العالمية 
يين من مشاكل كنقص التمويل والدعم وضعف استخدام المحللى ما يعانيه المنتجين إالنظر بوذلك  -العادلة 

 عتبرة .ل وجودة مقفة أتكلبي من نلى ما يتميز به المنتج الأجإالنظر أيضا بوذلك  -التكنولوجيا
رية خاصة على ئاالجز ر من استخدام الدول المتقدمة للإجراءات الصحية كقيد على التجارة ئاالجز د تتأثر ق:ثالثا

ري، ئاالجز راعي ز د تواجه الإنتاج القث أن هذه الإجراءات الصحية تمثل أهم التحديات التي يد، حيالمدى البع
وذلك راجع لقلة الموارد  -رئاالجز ونظرا للارتباط الوثيق بين المعايي الصحية والتطور التكنولوجي الذي تفتقر إليه 

 .1-للقيام بالأبحاث والتطوير اللازمةالمالية 
لدا بر ئاالجز ار أن تبها، وذلك على اعئر للخارج لتأمين غذائاالجز راعي يعمق من تبعية ز إن تحرير القطاع ال رابعا: 
 راعية.ز لى ضعف الهياكل الإنتاجية الإالإضافة بوردا للغذاء تمس
ى نجد أن أخر نجد في هذا الشأن أن تطور القطاع الزراعي مرهون بدعم الدولة لهذا القطاع، ومن جهة سا:خام

 .2.العالمية جارةتال منظمةافى ومبادئ يتندعم الصادرات الزراعية 
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 القطاع الخدمي المحتملة على ساتنعكاالفرع الثالث : الا
دمي في الدول المتقدمة ونظيه في الدول النامية ومنها الجزائر ، فإن هذا الخلعدم التكافث بين القطاع  نظرا

 -أو  -ة غي عادلة، وعلى هذا الأساس فإن القطاع سيواجهسه أمام منافسد نفجالقطاع في هذه الأخية سي
 1سلبية كثية، ونذكر من بينها ما يلي:إلى انعكاسات  ضسيتعر  -حصعى  أبم

  -لية كل ملحوظ، وهو ما يضع البنوك المحح الأسواق بشكل مباشر إلى تواجد البنوك الأجنبية بشتف يثدي :أولا 
 غي متكافئة، وهو ما يثدي إلى وقوعها فريسة الإفلاس . منافسةأمام   - ة الصغية منهاصوخا
ر كمخاطقصية الأجل منها،   اصةخات الأجنبية مار هناك مخاطر ناجمة عن التقلبات الفجائية للاستث :ثانيا
 ت المضاربة ومخاطر هروب الأموال الوطنية ودخول الأموال القذرة.جماض لهعر الت

، قد يكلف الحكومة الجزائرية مبالغ نبية أمام المستثمر الأجيدمي وكذا فتح الأسواق الجلإن تحرير القطاع الخ :ثالثا
باهظة وميزانية معتبرة من أجل تطوير هذا القطاع لديها، وكذا العمل من أجل استخدام وسائل حديثة وكذا 

 لي من الصمود أمام المنافسة الأجنبية.تكنولوجية، مما يمكن المنتج المح وأساليبتقنيات 

                                                           
 .693ناصر دادي عدون، محد متناوي، الجزائر ومنظمة التجارة العالمية،) المرجع السابق(،ص  1
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 صلالفخاتمة 
كما هو  -التجارة العالمية  في منظمة وباستمرار الدول الأعضاء المتزايد عدد هو وميال يلاحظ إن ما 
مما ٠والذي ببدل على رغبة هذه الدول في أن تستفيد من المزايا المتاحة وذلك  -العربية أيضا  للدول النسبةب الحال

ر تمتلك اقتصاد تتميز بالهشاشة و الحساسية الكبية ئالمعاش وفي هذا الشأن نجد أن الجزا يالاقتصاديوافق واقعها 
روقات كمورد وحيد للاقتصاد، مع وجود لمحاع اطالإضافة إلى اعتمادها على قبمن التغيات الاقتصادية العالمية 

  -الاقتصاد الوطنيبل النهوض و ر لأئالتي اعتمدتما الجزاض الإجراءات والإصلاحات بعتحسن ملحوظ من خلال 
الإضافة إلى ب -صوصالخالدولي والبنك العالمي في هذا  ات مع صندوق النقديوذلك من خلال ما عقدته من اتفاق

ا من جراء تلك هيطرة الخارجية عليض الأعباء وكذا السبعأراح الدولة من  الذيديد المسبق لديون الخارجية سالت
اربي، غعلى المستوى العالمي الم علاقاتهام لأجل تحسين ئرية الدائر نجد سعي الحكومة الجزاآخب ناجديون، ومن ال

وكل  ) اربيغوروبي وكذا العمل في ظل إتحاد مالشراكة مع الإتحاد الأ اتفاقياتوقد جاسد ذلك من خلال عقد 
ر ئمما تسمح للجزا (ات أعلى مقبولة على المستوى العالمي يلي إلى مستو لمحالاقتصاد ابذلك من أجل الارتقاء 

 ا الخارجية .وره إلى تطوير جاارتهبديثدى  يدماج في العلاقات الاقتصادية العالمية والعمل في جو المنافسة الذالانب
ر  كطت  كانث  يح - العالمية جارةتال منظمةلى إ للانضماموم تسعى ير الئحقق ذلك نجد الجزاتوحتى ت

وقد وصلت  -1996جارة العالمية عام تال منظمةفي  ضمامنللا، كما قدمت طلبا 1964ملاحظ في الجات عام 
لى المنظمة يغرض إت عليه، إلا أن انضمام كانمما   -قدمة(مقارنة مترة )متطو لى مراحل إا في هذا الشأن ضاتهفاو م

كما يمنحها ذلك أيضا حقوق يمكن من خلالها   ها،تد مصلحضامات التي قد تكون تز ر العديد من الالئعلى الجزا
 حة .المتاالاستفادة من الفرص  أتقنتية إذا ما ثت ومزايا كيابإجااق يتحق
رية بحماية اقتصادها ئالوطني يمكن أن تقوم الدولة الجزا الاقتصادعلى  الانضمامفا لحجم الآثار السلبية لهذا يوتخف

ومن  -ر ئها الجزانوم -المنظمة وما تحتويه من استثناءات تتعلق بالدول الناميةبصة الخا اتقيالاتفامن خلال تلك 
 .نياءات والتدابي المصححة لما هو عليه حال اقتصادها الوطالإجر ر قد تتخذ العديد من آخب ناج
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 خاتمة عامة
مما كان عليه -خاصة في العشرية الأخيرة مقارنة  -العالمي  الاقتصادن ما تم الوصول إليه من تطور في إ

كان ذلك بفضل الجهود الكبيرة للعديد من الدول خاصة بعد الحرب العالمية الثانية  حيث   -الوضع فيما سبق 
العالمي فجاءت الحاجة لتنظيم التجارة الدولية  الاقتصادتميزت هذه الفترة بظهور منظمات ساعية لتنظيم وتطوير 

زم الوضع هو تأنظرا لما كانت تعانيه من ارتفاع التعريفات الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية، وما زاد من 
ل  لى ضرورة مؤسسة مختصة بتنظيم التجارة الدولية وتطوير العلاقات في هذا المجاإظهور حواجز غير جمركية مما أدى 

والتي انبثق عنها  1947العامة للتعريفات الجمركية والتجارة عام  الاتفاقيةالجات  اتفاقيةوبناء على ذلك ظهرت 
الأولى منها تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية بينما خرجت  الخمسجولات، نتج عن الجولات  08ثمان )

 كذا إرساء مبدأ سياسة الإغراق .الجولتين السادسة والسابعة بالمزيد من التخفيضات الجمركية و 
همها اتفاق التجارة في أأما عن الجولة الأخيرة) جولة الأرجواي فقد تضمنت موضوعات جديدة كانت 

الخدمات واتفاق حقوق الملكية الفكرية وكذا اتفاق الاستثمار المتعلقة بالتجارة، وقد نجحت الجولة في الوصول 
تجارة عالمية وبذلك حلت هذه الأخيرة محل إتفاقية الجات، وتمكنت المنظمة لاتفاق بين الدول بشأن إنشاء منظمة 

بتحقيق المزيد من تحرير التجارة الخارجية من خلال ما جاءت به قواعد ومبادئ سارية المفعول على جميع الدول 
ذات قوة ، حيث نجد أن منظمة التجارة العالمية  — 1995منذ دخول المنظمة حيز التنفيذ عام  —الأعضاء 

إلزامية للدول الأعضاء نظرا لكونها منظمة قائمة بذاتها وبالنظر أيضا للاختلاف الموجود بين الإتفاقية والمنظمة إذ 
 شمولا وذات سلطة قانونية إلزامية للدول . أكثرأن هذه الأخيرة تعتبر 

 —لقد عملت منظمة التجارة العالمية إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 
العالمي، ودفع الدول قتصاد الإ على تنظيم - 1944ث أنشأت المؤسستين كنتيجة لمؤتمر بريتن وودز عام حي

ا تطبيقها للإصلاحات المفروضة ق ذلك من خلال عضوية هذه الدول في منظمة التجارة العالمية وكذيلأجل تحق
وقد أخذنا الدول  -عليها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، حيث نجد أن العديد من الدول النامية 

العربية كعينة من الدول النامية نظرا لتقارب مستويات التنمية فيها من جهة وتقارب,الاقتصاد الوطني من جهة 
قامت  -مباشر على اقتصاديات الدول العربية  تأثير التي لها تفاقياتعلى أهم الا أخرى وركزنا في هذا الإطار
المبرم بين هذه الدول والمؤسسات الدولية ،  تفاقالافي ظل  -ة يتكاد تكون جذر  -بإصلاحات في اقتصادها 

ق يإلى تمهيد الطر ؤدي كل ذلك يعسى أن  —الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية  تفاقمدعمة إياها با
 نظرا للدور الذي تلعبه المنظمة في مسايرة —إلى منظمة التجارة العالمية   سعيها للانضمام العربية في أمام الدول
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ؤدي إلى نقل ياقتصاديات هذه الدول للاقتصاد العالمي ، وكذا الاستفادة من التطورات الحاصلة في هذا الأخير مما 
ؤدي بدوره إلى زيادة يالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الإنتاج ،وإرساء المنافسة بين المنتجين المحليين والأجانب مما 

الجودة ونقص في التكلفة ، لكن كل ذلك لن يأتي بسهولة بل لا بد أولا من الوفاء بالتزامات وشروط عديدة 
إلى المنظمة ، ولعل أن هذه الالتزامات هي أهم ما يحول دون انضمام  امالانضمعلى الدول الراغبة في  تبتتر 

و الالتزامات هي في غير  د من الشروطيالدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية حيث تجد هذه الدول أن العد
القيام بما يلزم على الدول العربية تحديات كبيرة ومعتبرة لابد من تخطيها و  ضعر الواقع هو ما ي مصلحتها ، وهذا

 تحرير إلىيسمح لها بالانضمام للمنظمة، وتحقيقا لكل ذلك نجد الدول العربية اليوم تسعى  مستوى للوصول إلى
التجارة فيما بينها من خلال إنشاء منطقة تجارة عربية حرة كبرى وهي تصبو أيضا من خلال ذلك لقيام سوق 

في العديد من المناسبات هو أنه لن تحقق المكاسب التي تطمح لها عربية مشتركة ، إذ أن ما تأكد للدول العربية 
بتحرير تجارتها فيما بينها  تجارتها على المستوى الخارجي بالقدر الذي ستكون عليها لو أنها قامت من خلال تحرير

ى القصير ، وسيكون ذلك على الأقل في المد -المشتركة بين هذه البلدان  الاقتصادوذلك يرجع لطبيعة ومميزات  -
هذا من جهة . ومن جهة أخرى فقد أصبحت الدول العربية تعي كل الوعي بأنه لن تتمكن اقتصادها من 

إن منظمة التجارة العالمية هي المنظمة يراته إلا إذا أصبحت كتلة واحدة العالمي وتغ الاقتصادالصمود أمام تطور 
، بل يتم ذلك عن طريق مفاوضات بين  إليها نضمامللاوط محددة وواضحة شر العالمية الوحيدة التي لا تقدم 

الدولة الراغبة في الحصول على العضوية في المنظمة والدول الأعضاء ، إذ يتم إتباع عدة مراحل لإتمام عملية 
وبعدها تقديم مذكرة السياسة التجارية ثم الدخول في مفاوضات متعددة  الانضمامالانضمام ، تبدأ بتقديم طلب 

 زامات التي يقدمها العضو الجديد لتالاخيرا الدخول في مفاوضات ثنائية وفيها يتم مناقشة التنازلات و ف وأراالأط
 مراحل إلى الصدد  وصلت في هذا فقد إلى منظمة التجارة العالمية الانضماموبما أن الجزائر مقبلة على   

انتهت من مرحلة توجيه الأسئلة والمفاوضات متعددة الأطراف و لم يبقى أمامها إلا المفاوضات  لأنهاذلك  متقدمة
حيث أكد  -مراحلها  آخرالثنائية مع الدول الأعضاء المهتمة بالاقتصاد الجزائري ، حيث تبدو هي الأخرى في 

لمنظمة قد تقلصت إلى أدنى مستويالها لاف بين الجزائر والدول الأعضاء باالخ وزير التجارة في هذا الصدد أن نقاط
سؤال طرحتها  63سؤال منها  96حيث تقلص عدد الأسئلة المطروحة على الجزائر من طرف هذه الدول إلى 

 على للمفاوضات ستعرف إجابات الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد ذات المصدر باًن الجولة المقبلة
 .  المطروحة الأسئلة
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الطاقة أوضح أن من بين أهم المسائل التي تعيق انضمام البلاد إلى  وزير لسان على رآخ وفي تصريح  
ودخول الجزائر كعضو في منظمة التجارة العالمية ، از غالحكومة الجزائرية على التسعيرة المزدوجة لل اعتمادالمنظمة هو 

، ولكن -الوطني الاقتصادطبيعة وواقع ظرا لن -الوطني  الاقتصادات إيجابية وسلبية على نعكاساقد ينجر عنه 
ات شراكة خارجية مع قيت ثمارها من خلال ما تم من اتفاطا الحكومة الجزائرية أعبهالإصلاحات التي باشرت 

في  اربي، وكل ذلك أدى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبيةغف في الإتحاد المركطا تواجدها  ذالإتحاد الأوروبي وك
مة الجزائرية من تجارب عديدة  لي إلى مستويات أفضل بالإضافة إلى ما خاضته الحكو لمحالجزائر والارتقاء بالمنتج ا

ات الناتجة عن انضمام الجزائر إلى منظمة الانعكاسب الإيجابي من نوصصة ... وغيرها،كل ذلك يدعم الجاكالخ
تملة لذلك من جهة أخرى، كما أنه لا بد من لمحية اات السلبالانعكاسالتجارة العالمية من جهة ويخفف من 

ات وفي هذا الصدد نجد أن الحكومة الجزائرية قد بيص المتاحة لترجيح كفة الإيجابيات على كفة السلر استغلال الف
إجراءات مهمة تخص اقتصادها الوطني وكنا استغلال بعض الاستثناءات الخاصة بالدول  تتمكن من ذلك باتخاذ

ا ناء على ما تم دراسته من خلال البحث في هنا الموضوع تمكبنو ، ات المنظمةياقتفا الواردة في نها الجزائرالنامية وم
 لى النتائج التالية :إمن الوصول 

تملة من النظام التجاري العالمي الجديد من جهة المحبية أن تعمل على تقليل الخسائر د على الدول العر بلا -1
 . -ص فعلية ر لى فإلة المحتمص ر ويل الفبتحوذلك   -ى أخر وتعظيم المكاسب المتوقعة من جهة 

 العربية للدول دانوس دعما تكون جارة العالمية لكيتال مةمنظالعربية في  للدول المشاركة الفعالة تكثيف -2
 .للانضمام الساعية الأخرى

 
صفة خاصة سواء كان هنا التعاون في بضرورة العمل على تكريس التعاون الاقتصادي بين الدول العربية   -3

وع من التكتلات لنإذ أن هنا ا -ها بينما فيم المزايا التجارية يمبتعشكل ثنائي أو في شكل مجموعات مما يسمح 
 . -جارة العالمية تمة المنظمسموح به في إطار 

  لكذف (2007 عام دودح فيدولة  251المنظمة ) والذي قدر بـ ب لأعضاءا 'لدول عدد ليها لما وصل إظر ن -4
ذلك  برتويع  -العالمية  جارةتال جماليإمن  %90أكثر من  لىإيصل  ثحي  - جارةتال جم كبير منح تحرير يعني

لن يحول  -صفة خاصة بصفة عامة والجزائر بالنسبة للدول العربية ب -الانضمام للمنظمة  ل على أن عدميأكبر دل
 مة.نظت إلا من خلال الانضمام الفعلي للميابيجاد من الاتفيما لن تسنار سلبية بيآثدون وجود 

 اري العالميلتجوة مهمة نحو الاندماج في النظام اطبر ختعيو الجهوي  الإقليميإن الاندماج   -5
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دا يجارة العالمية تعي جتلى منظمة الإجها الجزائر والتي طلبت الانضمام تهاسة الحالية التي تنيسلانت اكإذا   -6
ة لا تزال خارجة يو طاقدا أن السوق الية تعرف جيو قولة طاكدا  نهابية والسلبية لهنا الانضمام فإالانعكاسات الايج

فة ،إلا أن عيلا تزال ضت روقالمحاالصادرات خارج  تكانارة ، هذا من جهة . وإذا  جعن نظام المنظمة العالمية للت
وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية  -لى تطوير الاستثمارات إف الدولة والهادفة رمة المنتهجة من طيالنظرة الحك

وج من ر لخاف بهدب على المستوى الدولي ند العزيز بوتفليقة في لقاءات متعددة مع المستثمرين الأجاعبد يالس
تجعل من  - الاقتصادب الشراكة التي لا مغر منها لتطوير باالأزمة الاقتصادية ورسم معا لم اقتصادية جديدة تفتح 

الدولي والتي من  الاقتصادت ياد أن ترفق الإصلاحات الاقتصادية الجارية بقواعد عمل جديدة تتلاءم ومقتضيالمف
 التجارة العالمية . منظمةلى إ الانضمامها آلية ينب

از إيجحث يمكننا لبها من هذا ايللنتائج التي تم التوصل إل بالنظرمن خلال ما تم تناوله في هذا الموضوع و 
 ت في النقاط التالية:يابعض التوص

ض على الدول العربية العديد من بفر العالمية  التجارةالتابعة لمنظمة  اتيالاتفاقلالتزام بأحكام بد من الا  -2
ص التي إذا ما أحسنت ر د من الفينح لها العدت التي ينبغي الاستعداد لها والتعامل معها بحزم، كما يمحدياالت

 . يالاقتصادق معدلات أفصل من التنمية والنمو يص الانعكاسات السلبية وتحقيا تقلنهاستغلالها يصبح بإمكا
 هيلها .وتأعدم فتح القطاعات العربية أمام المنافسة الأجنبية إلا بعد تجنيدها   -1
من ييه ذيقات اللمحرو اعات الأخرى خارج قطاع انوطنية بغية النهوض بالص ستراتيجيةالا بد من وضع   -3

 ذه الإستراتيجية .بهوالأهم في ذلك هو تفعيل العمل  من مجموع صادرات الجزائر % 95من  رأكث على
 شبابية ودعمهم في تسييرها.لاات ءالكفاال أمام المجشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وفتح إنتشجيع   -4
 ا .تهير صصة وزبادة وتو ى المنافسة وتفعيل عمليات الخدعم النسيج الصناعي القادر عل  -5
 المتاحة، صر فال للاستفادة من التجارة العالمية يجب أن يكون وسيلة مةظلى منإانضمام الجزائر  قرار إن -6
وقد أوضحنا في هذا البحث كيف يمكن الجزائر الاستفادة من الاستثناءات المتضمنة في  -حد ذاته  هدفا في سيول
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 55 ( مليار متر مكعب كل سنة2012-2004احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا لعام ) 9الجدول رقم 
 57 (2012 -2000،2001،2010الأراضي الزراعية واستخداماتها في الدول العربية ) 1الجدول رقم 
 59 (2000،2001،2010،2012،2012تطور إنتاج المحاصيل الزراعية في الدول العربية    6الجدول رقم 
 61 (2012-2000،2001،2010الصادرات والواردات الزراعية العربية )  1الجدول رقم 
 63 (2012 -2010، 2001، 2000الفجوة الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسة ) 8الجدول رقم 
 -2004، 2001، 2000، 1441القيمة المضافة للصناعات الإستخراجية ) بالأسعار الجارية(، ) 4الجدول رقم 

2012)  
، 2001، 2000، 1441تابع:القيمة المضافة للصناعات التحويلية ) بالأسعار الجارية(، )

2004-2012) 

65 
 
66 

الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية ) بالأسعار الجارية(،  القيمة المضافة الصناعي ونسب مساهمته في 10الجدول رقم 
 (2012) 

67 

 71 (2011-2012المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر ) 11الجدول رقم 
 72 (2011-2012المؤشرات الاقتصادية الكلية لتونس ) 12الجدول رقم 

 يبين أهم المؤشرات الاقتصادية في المغرب. 12الجدول رقم 
 

73 

 74 (2011-2012المؤشرات الاقتصادية الكلية للبيا ) 19الجدول رقم 
 75 يبين أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية الموريتانية 11الجدول رقم 
 76 (2012-2010، 2001، 2000الناتج الزراعي في البلدان المغاربية ) 16الجدول رقم 
ومساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المغاربية نصيب الفرد من الناتج الزراعي  11الجدول رقم 

(2000،2001 ،2010-2012.) 
77 

 78 (.2012الاحتياطي والإنتاج لبعض الصناعات الاستخراجية للدول المغاربية لسنة ) 18الجدول رقم 
 79 )مليون نسمة( (2012-2010)عدد السكان في البلدان المغاربية ) اتحاد المغرب العربي(  14الجدول رقم 



 79 (.2012، 2000(: العمالة في دول المغرب العربي )20الجدول رقم ) 20الجدول رقم 
(.2012المؤشرات المالية والتجارية في دول المغرب العربي ) 21الجدول رقم   80 
 81 (2012العربي لسنة )اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية لدول المغرب  22الجدول رقم 
، 2001مؤشر التركز والتنوع السلعي لصادرات دول المغرب العربي )و  تنافسية الصادرات المغاربية 22الجدول رقم 

2012) 
83 

(2012المؤشر كفاءة التجارة لدول المغرب العربي ) 29الجدول رقم   
 (2012تابع لمؤشر كفاءة التجارة لدول المغرب العربي )

84 
85 

 88 (2009-1441مؤشر الحرية الاقتصادية لدول المغرب العربي ) 21الجدول رقم 
 90 (.2004المؤشر المركب للمخاطر القطرية ) 26الجدول رقم 
 92 (2019المتغيرات الأساسية لمؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لسنة ) 21لجدول رقم 

 98 "1481 -1461"تها في الفترة لديون وخدماا تطور حجم 28لجدول رقم 

 98  1994-1986ة فتر خلال ال هاجية وتطور ر الخا إجمالي الديون  24لجدول رقم 

 101 "1966 -1963 "الاستثمارات خلال الفترة حجم  20لجدول رقم 

 109 .2001 – 1995 فترةة خلال اليجية الجزائر ر م الديون الخاحج 21لجدول رقم 

 



 الصفحة العنوان رقم الشكل
 23 موقع المنظمة العالمية للتجارة على الخريطة الاقتصادية العالمية 1الشكل رقم 
 OMC" 29الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية " 1الشكل رقم 

 

 



 

 

 


